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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدا #مد وعلى ١‏ لهدوصحبه 
أجمعين وبعد . 

فان السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني في الشريعة الاسلامية لمعرفة 
أحكام الاسلام . وهي بمنزلة كتاب الله تعالى في 7 جوب العمل بها والتقيد 
باحكاءها وكل ١‏ تختاف فيه مع القرآن انها وحي ألهي في المعنى دون اللفظ . 
أما القرآن فهو وحي الهيبمعناهو أ لفاظه ٠ن‏ أجل هذا فقد قررت كلية الدراسات 
الاسلامية تدريس مادة أحاديث الاحكام ضدن ما يدرس فيها بالاضافة الى 
تقرير هادة ٠.صطاح‏ الحديث . وقد رأت الكلية تهيأة كتاب في أحاديث الاحكام 
لطلبتها من كتب العاماءالقدامى المشهود لهم بالعلم والورع والفقه فوقع الاختيار 
على كتاب احكام الاحكام شرح عمدة الأحكام للعلاءة أبن دقيق العيد وهو 
كتاب مشهور في هذا الباب وقد تاقاه العاماء بالقبول . وكتاب العمدة الذي 
شرحه العلا:ة أبن دقيق العيد هو للعلاءة تقي الدين المقدءبي ثم جاء السيد محمد 
بن اسماعيل الصنعاني فكتب حاشية على الشرح . 

هذا وحيث أن شرح أبن دقيق لا تستوعبه ساعات الدراسة المقررة لمادة 
أحكام الحديث » فقد رأت الكاية أنتقاء جماة صالحة منه اشتمات على كثير 
من الاحاديث وشرحها في ٠.ختاف‏ ابواب الفقه . وسمته « المنتقى من احكام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام » وهي تهدف هن وراء ذلك تسهيل دراسة فقه 
الحديث على طلبتها . بتهيأة هذا المنتقى ووضعه بين ابديهم وانجاد الصاة بينهم 
وبين فه الحديث عن طريق دراسة الكتب المعتيرة المؤلفة فيه . والله نسأل أن 


تفع 4 طلاينا والمسامين 5 والله من وراء التقصد وخر دعن 7 


كلية الدراسات الاسلامية 


بغداد 


ترجمة مؤلف مملة الاحكام 


هو الامام تفي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الوقية الجماعيلٍ 
ثم الدمشقي :5ه ددءو5هم) 

ولد في جماعيل هن جبل نابلس في فلسطين وبدا بها حفظ القرآنالكريم 
وتلقى العلوم الاسلامية حتى انتقل الى ددشق وبقى بها ٠دة‏ (١٠5ه‏ اكه ه) 
حيث قام برحاة الى بغداد لطلب العلم وقد لتى الامام عبد القادر الجيلائي فيزل 
عنده فى المدرسة ودرس عليه وكان يديل الى دراسة الحديث الدذريف ويعد 
وفاة الشيخ الجيلاني انتقل يتتامذ على «شابخ بغداد ٠.دة‏ أربع سنوات ثم غادرها 
الى الاسكندرية سنة ( ٠ه‏ ه ) ولقى فيها الحافظ عماد الدين الأصبهائي ودرس 
عليه م لقى غيره ٠ن‏ ع أكاير العلماء . 

ثم زار بعدهصصر الجزيرة والعراق وايران حتى اصبهان وفي كل مكان 
ياتقي بالعاماء ويأخذ عنهم . 

وفي سنة ( هوه ه) ذهب الى بعلبك وأقام مدة يقرأ الحديث ثم ما لبث 


أن توجه الى مصر . وتوفى سنة 5٠١‏ ه . 


ترجمة عمدة شارح الاحكام 


هو تي الدين محمد بن علي بن وهب بن ٠طيع‏ القشيري المءروف بابن دقيق 
العيد القوصي 

ولد سنة (5160) في سفينة كانت تتجة الى مكة المكرمة تحمل الحجاج 
وقد اخذه والده وطاف به ودعا الله تعالى ان مجعاه عالاً عاملا . 

وكان ابوه هن افاضل العاماء فتلقى على بده أول :عليمه ومن شيوخه 
القاضي بهاء الدين القفطي وقد طبع ابن دقيق بطابعه فكان مجاهداً ناصراً لاسنة 
لا يخاف في الله لوءة لائم ولمابلغ سن الشباب رحل في طلب العم الى الفسطاط 


كه 


والاسكندرية ودءشق فالحجاز وفي كل مكان يلقى العاماء ويأخذ عنهم وفي 
القاهرة لقي العالم العامل شيخ الاسلام العز بن عبد السلام فوثق به صلته واخذ 
عنه الفقه الشافعي وسائر العلوم الشرعية وكان محباً للمطالعة لا ينفاث عنها ولايمل . 

وما نل عن تقواه وعامه انه كان يقول : 

ما تكلمت بكامة ولا فدات فعلا الا اعددت له جواباً بين بدي الله ) 
تولى الافتاء بقوص على المذهبين الشافعي والمالكي وتولى «شيخة دار الحديث 
الكاماية والصاحرة وولى قضاء القضاة على هذهب الشافعي بعد أباء شدرك وعزل 
نفسه اكثر من مرة . 

عاش فقيراً معدهاً يستدين المال هن هعارفه حتى مات رحمه الله وله عدة 
مؤلفات في الحديث والفقه وهنهاشرحه لعددة الاحكام الذي استملاه منه القاضي 
الوزير عماد الدين اسماعيل بن الأثير المتوفى 594 هحيث كان ابن دقيق العيد 
يشرح ويملي وتلميذ ابن الاثير يكتب . 

وسمى هذا الشرح ١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام » . 


حاناات 





الحديث الاول 

عن تمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : سمحت رسول الله صلى الله عايه 
وسم يقول ١‏ إنما الاعمال بالنيات - وفي روارة : بالنية ‏ وانما لكل امريء 
ما نوى » فْن كانث هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته الى الله ورسوله » ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو أمرأة ييزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه ) . 

١‏ - أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح - بكسر 
الراء اليماة بعلدها زاء الو مدووفين ردهت حا يهم انق خيداشة ين 
أبن رزاح » بفتح الراء المهماة بعدها زاى «عجمة وحاء ههماة . ابن عدى أبن 
كعب القرثى العدوى . مجمتع دع رسول الله صلى اللدعليه وس في كعب بن 
لؤئ:. أسم بمكة قديماً وشهد المشاهد كاها . وولى الخلافة بعد أني بكر الصديق . 
وقتل ساة ثلاث وعشرين هن الهجرة في ذي الحجة لارببع «عضين » وقيل لثلاث . 

ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه : 

احدها : ان المصنف رحمه الله بدأ به لتعاقه بالطهارة . وامتثل قول من 
قال من المتقدمين : انه ينبغي ان يبتدأ به في كل تصنيف . ووقع موافقاً للا قال . 

الثاني : كلمة ‏ إتما » الحصر » على ما تقر ري الاصولء فإن ابنعباسرضي 
الله عنهها فهم الحصر من قو له صلى الله عليه وس « اما الربا في النسيئة » وعورض 

ات 


بدليل آخر يقتضي نحريم ربا الفضل . ولمنعارض في فهه الحصر . وني ذلكاتفاق 
على انها الحصر . و«حى الحصر فيها : اثيات الكم بي المذكور » ونفيه عما عداه . 


وهل نفيك عا عداه عقتذى «و ضوع اللفظ . أو هو مدن طريقالمفهوم ؟ فيه حث : 


الثالث : اذا ثبت انها للحصر : فتارة تقتضي الاصر المطلق » وتارة تقتضي 
حصراً مخصوصاً . ويفهم ذلك بالقرائن والسياق كقو لهتعالى ( "18 : 7 إنما انت 
كر قال 3ك ام لرسول صل الله عليه وس في النذارة . والرسول 
لاينحصر ف ذلك . بل له أوصاف جمياة كثيرة » كالبشارة وغيرها . ولكسن 
«فهوم الكلام يقتضي حصره بي النذارة لمن لايؤمن » وني كونه قادراً على انزال 
مااقترحه الكفار من الآيات . وكذلك قوله صلى الله عاي» وسلم إعا آنا يشر 
وانكم مختصدون الي ) معناه : حصره في البشرية بالنسبة الى الاطلاععلى بواطن 
الخصوم » لابالنسبة الى كل شيء . 

فان للرسول صلى الله عايه وسلم أوصافاً أخر كثيرة . وكذاك قواه تعالى 
( ائما الحياة الدنيا لعب وهو ) يقتضي - والله أعلم الخصر باعتبار ٠ن‏ آثارها . 
وأما بالنسبة الى اهو في نفس الأمر فقّد تكون سبيلا الى الخيرات أو يكون ذلك 
من باب التغليب الأكثر في الحم على الأقل . فاذا وردت لفظة « انما ) فاعتبرها » 
فإن دل السياق والمقصود هن الكلام على المهسر في شبيء «.خصوص 
فقل به»ء وإن لم يدل على الحصر في شميء ٠.خصوص‏ فأحمل التصر 
على الإطلاق . وهن هذا قو له صلى الله عليه وسلم « إنما الأععال بالنيات ») . 

الرابع : مايتعاق بالجوار ح وبالةاوب » قد يطاق عايه عمل ولكن الأسبق 
الى الفهم تخصيص العمل بأفعال الدوارح » وإن كان هايتعلقبا لقاوب فعلا القاوب 
أيضاً . ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعال ما لايكون قولاء 
وأخرج الأقوال من ذلك » وي هذا عندي بعد . 

وينبغي ان يكون لفظ ١‏ العمل ) يعم جميع أفعال الجوارح . نعم لو كان 

حت 


خصص بذلك لفظ « الفعل » لكان أقرب . فإنهم استعماوهماءتقابلين فقالوا : 
الأفعال» والأقوال . ولا تردد عندي في ان الحديث بتناول الأقوال أيضاً . 
والله اعم : 

الخا.س : قوله صلى الله عايه وسلم الأعال بالنيات ) لابدفيه من (التقدير 
على ) حذف :ضاف . فاختاف الفقهاء في تقديره . فالذين اشترطوا النية قدروه : 
« صحةالأعال بالنيات » أو ٠١‏ يقاربه . والذين لم يشترطوها قدروه ١‏ كال الأعال 
بالنيات » أو ها يقار ببه. وقد رجح الأول بأن الصحة أكير لزوداً للحقيقة من 
الكمال » فالحمل عليها أولى » لأن ٠اكان‏ الزم للشبيء كان أقرب الى خخطوره بالبال 
عند إطلاق الافظ » فكان الحمل عليه أولى . وكذلك قد يقدرونه « اتما اعتببسار 
الأععال بالنيات » وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر هن المثل » كقوهم : إنما المللك 
بالرجال أي قواءه ووجوده . وإتما الرجال بالمال » وإتما » الال بالرعية » وإنما 
الرعية بالعدل . كل ذلك براد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأدور . 

السادس : قو له صلى الله عليه وسم «وإتما لكل امريء مانوى ) يقنضي أن 
هن نوىشيتاً يحصل له » وكل هالم ينوه لم يحتصل له » فيدخل نحت ذلك مالا ينحصر 
من المسائل . ودن هنا عظموا هذا الحديث » فقال بعضهم : يدخل في حديث 
« الأعال بالنيات » ثلث العلم » فكل هسألة خلافيةحصلت فيها نية فلك أن تستدل 
بهذا على حصو[ المنوي » وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نرة فلك أن تستدل بهذا 
على عدم حصول هاوقع فيه النزاع . وسيأني ٠١‏ يقيد به هذا الإطلاق . فإن جاء 
دليل من خارج يقنضي ان المنوي ١‏ يحصل »؛ او ان غير المنوي يحصل » وكان 
راجحا عمل به وخخصص هذا العموم . 

السايع : قوله « فن كانت مخرته الى الله ورسو له ) اسم « الهجرة» يقع 
على امور » 

الحجرة الأولى  :‏ الى الحبشة . عندما آذى الكفار الصحابة . 

اليجرة الثانية  :‏ من مكة الى المدينة . 


يم ١‏ اسم 


المجرة الثالثة : ثجرة القبائل الى النبي صلى الله عايه وسلم لتعلم الشر انع »نم 
برجعون الى المواطن » ويعلمون قوههم . 

الحجرة الرابعة : - مجرة من اسم من اهل مكة ليأني الى النبي صلى الله عايه 
وهل » تم برججع الى مكة . 

المجرة الخامسة : غحرة مانهى الله عنه . ودعنى اللحدييث وحكفهه يتناول 
الجميع » غير ان السبب يقتضي ان المراد بالحديث الحجرة هن مكة الى المدياة ؛ 
لأنهم نقاوا ان رجلا هاجر من مكة الى المدينة » لاريد بذلك فضياة الحجرة واتما 
هاجر ايتزوجاءرأة تسمى ام قيس . فدحي مهاجر امقيس ولهذا مص يالحديث 
ذكر المرأة »دون سائر ماتنوى به الحجرة من افراد الأغراض الدنيويةثم اتبع الدنيا. 

الثامن : المتقرر عند اهل العربية : ان الشرط والجزاء » والمبتدأ والخبر » 
لابد وان يتغارا . وههنا وقع الانحاد في قوله دفن كانت مرته الى الله ورسوله 
فهجرته الى الله ورسوله » وجوابه أن التقدير : فهن كانت يجرته الى الله ورسو له 
ية وقصداً فهجرته الى الله ورسو له حكماً وشرعاً . 

التاسع : شرع بعض المتأخرين هن اهسل الحديث في تصنيف بي اسباب 
الحديث » ما صنف بي اسباب الزول للكتاب العزيز فوقفت من ذلك على شيء 
يسير له . وهذا الحديث على ماقدهنا من الحكارة عن «هاجر ام قيس - واقع على 
سرب يدخدله قي هذا القبيل . وتنضم اليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه . 

العاشر : فرقٌ بين قو لنا «دن نوى شيثاً لم حصل له غيره ) وبين قولنا 
من م ينو الشيء ل خصل له ) والحديث تمل للامرين ٠‏ اعني قوله صلى الله 
عليه وسم «إنما الأعمال بالنيات ) واخره يشير الى المعنى الأول » اعني قوله«ودن 
كانت غرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ماهاجر اليه ) . 

الحديث الثاني : 

عن عبدالله بن عمرو بن العاص والي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: 


اه 


قال رسول الله صلى الله عايه وس« ويل للاعقاب من النار » . 

الحديث فيه دليسل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر » وان ترك البعض 
منها غير مجزىء . ونصه إنما هو ثي الأعقاب . وسبب التخصيص انه وردعل 
سبب » وهو انه صلى الله عايه وسلم « رأى قوماً واعقابهم تاوح ») اي تبرق . 
والآلف واللام تحتل العهدية والمراد : الأعقاب التي رآها كذاك لم بمسها الماء . 
ويحتمل ان لاتختص بتلك الاعقاب التي رآها كذلك .وتكون الأعقاب التي صفتها 
هذه الصفة » اي التي لاتعمم بالمطهر . ولايجوز ان تكون الالف واللام للعموم 
المطلق . وقد ورد في بعض الروايات « رآنا وين تمسح على ارجلنا . فقال «ويل 
للاعقّاب دن النار ) فاستدل به على ان دسح الأرجل غير ت#زىء . وهو عندي 
ليس يجيد . لأنه قد فسر في الرواءة الأخرى ان الاعمّاب كانت تاوح » ل بمسها 
الماء . ولاشلك ان هذا ه«وجب للوعيد بالاتفاق . 


والذين استدلوا على ان المسح غير مجزىء إنما اعتيروا لفظ هذه الرواية فقط 
وقد رتب فيها الوعيد على «سمى المسح .و ليس فيها ترك بعض العضو »والصواب 
- اذا جبعت طرق الحديث - ان يستدل ببعضها على بعض» ويجمع ٠اعكن‏ جمعه 
فيه يظهر الأراد . والله اعلم : 

ويستدل بالحديث على ان « العقب ) شل للتطهير » فرطل قول ٠ن‏ يكتى 
بالتطهير فيا دون ذلك . ١‏ 

الحديث الثالث : 

عن حمر ان - مولى عهان بن عفان رضى الله عنهم| ‏ أنه رأى عهان دعا 
بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه » فغساه| ثلاث مرات ثم ادخل بمينه في الوضوء 
ثم مضدض و استنشق واستنثر » ثم غسل وجهه ثلاثاً » ويديه الى المرفقين ثلاثاً »م 
مسح برأسه » ثم غسل كاتا رجليه ثلاثاً » ثم قال : رأيت الني صلى الله عليه وسلم 

ل 


م 


يتوضاً نحو وضوئي هذا وقال ع الوه عو وضوئي هذا ء ثم صل ر كعتين» 
لاحدث فيههما نفسه » غفر له «اتقدم من ذنبه ) . 

« عمان » هو ابن عفان بن ابي العاص بن امية بن عبد شهس بن عبد منااف » 
مجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قُ عبد مناف اسم قديماً . وهاجر الهجرتين 
وزوج بني رسول الله صلى الله عليه وسم . وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وقتل إوم الجمعة » لكان عشرة خاون هن ذي الحجة سنة مس 
وثلاثين من الهجرة . 

ومولاه « ح.ران » بن ابان بن خالد » كان من سبي عين التمر ثم حول الى 
البصرة : احتتج به الماعة » وكان كر . 

تم الكلام على هذا الحديث من وجوه : - 


احدهما : - «الوضوء ) بفتحالواو : اسم لياء وبضمهااسم للفعل على الا كثرواذا 
كانبفتح الواو اسمأاراءكاذ كرناه فهل هواسملمطاق الماء»او للاءبقيد كونه متوضئاً 
به » او معدا للوضوء به ؟ فيه نظر ييحتاج الى كشف ٠‏ وتنبي عليه فائدة فقهية )» 
وهو انه في بعض الاحاديث التي استدل بها على ان الماء الم.تعدل طاهر قولجابر 
« فصب عل من وضوئه » فإنا إن جعلناد الوضوء » اسماً لمطلقالماء لم يكن بيقوله 
« فصب علي من وضوئه » دليل على طهارة الماء المستعمل . لأنه يصير التقدير : 
فصب علي من دائه . ولايازم ان يككون ماؤه هو الذي استعمل في اعضائه » لأنا 
نتكم على ان ١‏ الوضوء ) اسم مطلق الماء . واذا لم يلزم ذلك جاز ان يكون المراد 
بوضوئه فضلة مائه الذي توضاً ببعضه » لا مااستعماه في اعضائه فلا يببى فيه دليل 
من جهة اللفظعلىماذكرمن! طهارة الماء المستعمل. و إن جعلنا « الوضوء )بالفتح : 
الماء مقيدا بالإضافة الى الوضوء با لهم اعني استعاله في الأعضاء او اعداده لذلك 
فهاهنا يمكنان يقال : فيه دليلان « وضوءه » بالفتتح مترددبين مائه المعدالوضوء 
بالهم » وبين مائه المستعمل في الوضوء . وحماه على الثاني اولى » لأنه الحقيقة » 

| 


لوأل قاع ندنل قله وانسحر ل عدن لمودع ان موشين طل فيكت اذ 
الأقرب الى الحقيقة اولى . 

الثاني : قوله « فأفرغ على يديه ) فيه اسة حباب غسل اليدين قبل ادخالها في 
الإناء في ابتداء الوضوء مطاقاً . والحديث الذي ضى يفيد استحبابه عند القياممن 
النوم . وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين » وان الح عند عدم القيام الاستحباب » 
وعند القيام الكراهه لإدخالما في الإناء قبل غسلهها . 

الثالث : قوله « على يديه ) يؤخذمنه الإفراغعليهها معاً . وقد تبن يرواية 
اخرى انه « افرغ بيده اليمنى على اليسرى » ثم غسلها ) 

وقوله «غساه) ) قدر «شترك بين كونه غساه| مجموعتين » او دمترقتين . 
والفقهاء اختافوا أبهما افضل ؟ . 

الرابع : قوله « ثلاث مرات » مبين لما اهمل من ن ذكر العدد في حديث الي 
الزناد عن الأعرج عن الي هريرة المتقدم الذكر في قوله ١‏ إذا استيقظ احد م ادن 
رواية مالك وغيره . وقد ورد في حديث الي هريرة ايضاً ذكر العدد بي الصحيح 
وقد ذكره صاحب الكتاب : 

الخامس : قو له ثم ممضمض » هةتضي للترتيب بين غسل اليدين والمضهفة 
واصل هذه اللفظة مشعر بالتحريك . ومنه : مضمض النعاس في عينيه واسمتعءات 
قٍ هذه الساة دعي الضضة ف وو لتحرياتث ث الماء ف ف الهم . وقال بعض 
الفقهاء : المضهضة ان بعل الماء في فيسه 5 بعجه ‏ هذا او معناه_ فأدخل المج قُ 
حقيقة المضمضة . فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤدياً للسنة . وهذا الذي يكثر في 
افعال المتوضتئيناعني الجعل والمج.ويمكن ان يكون ذكر ذلكبناء على انهالأغاب 
والعادة » لأنه يتو قف تأدي السنة على مجه . والله اعلم . 

السادس : قوله « ثم غسل وجهه » فيه دليل على الترتيب بين غسل الوجه 
والمضهضة والإستنشاق » وتأخره عنهسما. فيؤخذ منه الترتيب بين المفروض 
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والمسنون . وقد قيل في حكه تقدم المضفة والاستنشاق على غسل الوجسسه 
المفروض : ان صفات الماء ثلاث اعني المعتيرة ني التطهير ‏ لون يدرك بالبص 
وطعم يدرك بالذوق » وريح با لشم . فتهده.ت هاتان السنتان ليسختير حال الماء 0 
أداء الفرض به . وبعض الفقهاء رأى ترتيب بين المفرو ضات » ولح بره بن 
المفروض والمسئون ك) بين المفروضات . 
و«الوجه ) مشتق هن المواجهة . وقد اعتبر الفقهاء هذا الاشتقّاق » ويئوا 

عليه احكاماً . 

وقوله « ثلاثاً » يفيد استحباب هذا العدد في كل ماذكر فيه م 

السايع : قوله « ويديه الى المرفقين ) المرفق فيه وجهان . احدهما : بفتح 
وكسر الفاء . الثاني عكسه » لغتان . 

وقوله « الى المرفقين ) ليس فيه افصاح بكونه ادخلها يي الغسل » اوانتهى 
اليها » والفقهاء اختانهوا في وجوب إدخالما في الغسل . فذهب ٠الك‏ والشافعي : 
الوجوب وخالف زفر وغيره . 


اليم 


ومنشأ الإختلاف فيه ان كامة « الى ) المشهور فيها انها لانتهاء الغاية وقد 
رد ععنى ( مع ) فن الناس هن حهاها على «شهورها فم يوجب ادخال المرفقين 
في 010 ؛ ومنهم هن حماها على ٠عنى‏ ( مع ) فأوجب . 

وقال بعض الناس : يفرق بين ان تكون الغاية من جنس ماقباهااو لا .فإن 
كانت من الجنس دخات » ”م في آبة الوضوء . وإن كانت من غير الجنس لم 
تدخل م في قوله عز وجل (؟ : /ا/١‏ ثم اموا الصيام الى الليل ) وقال غيره : 
إنما دخل المرفةان ههنا لآن ١‏ الى ) ههنا غارة للاخراج لا للادخال فإن اسم«اليد» 
ينطلق على العضو الى الماكب . فاو الم ترد هذه الغابة لوجبغسل اليد الى المتكب 
فلما دخات اخرجت عن الغسل ٠ازاد‏ على المرفقين . فانتهى الإخخراج الى المرفقين 
فدخل : ي الغسلٍ . وقالٍ ارون : لما تردد لفظ « الى » بين أن تكون للغاية »وبين 


بهاي 


أن تكون بمعنى ( مع ) وجاء فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم « انه ادار الماء 
على «رفقيه) كان ذلك بياناً المجمل وأفعال الرسول صلى الله عايه وسلم في بيان 
الواجب المجمل محوولة على الوجوب . وهذا عندنا ضعين . لآن ١‏ الى ) حقرقة 
في انتهاء الغاية » مجاز بمعنى ( مع ) ولا اجدال في اللفظ بعد تبين حقيقته . ويدل 
على أنها حقيقةفيانتهاء الغاي ةكثرة نصوص أهل العربية علىذلك . وهن قال : | 
بمعنى ( دع ) فم ينص على أنها حةيقة في ذلك فيجوز أن بريد المجاز . 

الثاهدن : قوله « ثم مسح رأسه ) ظاهره استيعاب الرأس بالمسح » لأن اسم 
١‏ الرأس ») حقيقه في العضو كله . 

والفةهاء اختافوا في القدر الواجب من المسح . وليس في الحديث ما يدل 
على الوجوب. لأنه في آخره إنما ذكر ترتيب ثواب التصوص ع 00 2 
وليس يازم هن ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء هن تلك الأفعال فجاز 
يكون ذلك الثواب مرتباً على كال هسح الرأس » وان لم يكن واجبآ ا كاله» كما 
سْ تب على المضمضة والاستنشاق » وان لم يكونا واجبين » عند كثير هن الفقهاء » 
او الأكثرين فان سلك سالك ٠١‏ قدءناه في المرفين دن إدعاء الأجمال في الآبة 
وان الفعل بيان له ء فليس بصحيح لأن الظاهر من الآبة «تبين » اما على أنيكون 
المراد «طلقالمسح » على ما يراه الشافعي » بناء على أن مةتضىالباء في الأب التبعيض 
أو غبر ذلك » أو أن المراد الكل ؛ على ٠١‏ قاله مالك . بناء على أن اسم « الرأس » 
حقيقة في الجملة » وأن « الباء » لا تعارض ذلك . وكيفها كان فلا إجمال . 

التاسع : قوله « ثم غسل كاتا رجايه » صريح في الرد على الروافض في أن 
واجب الرجلين الممسح . ؤقد تبين في حديث عمان » وجماعة وصفوا وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودن أحسن ما جاء فيه حديت مرو بن عبسة - 
بفتح العين والباء ‏ أن رسول الله صلى الله عايه وسم قال : (ما منكم .ن أحد 
يقرب وضوءه ‏ الى أن قال ثم يغسل رجايه كا أدره الله عز وجل » فن هذا 
الحديث أنضم تقول الى الفعل وتبين أن المأدور به الغسل في الرجلين. 

كك 


العاشر : قوله « ثلاثاً ) بدل على استحباب التكرار في غسل الرجلين ثلاث 
وبعض الفقهاء لابرى هذا العدد في الرجل م في غير ها دن الأعضاء . 

وقد ورد في بعض الروايات ١‏ فغسل رجليه حتى أنقاهما » ول يذكرعدداً. 
فأستدل به لهذا المذهب . واكد من جهة المعنى بأن الرجل لقربها من الارض في 
المشي عايها تكثر فيها الأوساخ والأدران » فيحال الأمر فيها على مجرد الإنقاءمن 
غير إعتبار العدد . والروائة الي ذكر فيها العدد زائدة على الرواية الي لم يذكرفيها 
فالأخذ بها متعين والمعنى المذكور لاينائي إعتبار العدد » فليع.ل بما دل عليه 
لفظ الحديث . 

الحادي عشر : قوله « نحو وضوئني هذا ) لفظة « نحو » لاتطابق لفظة 
« مثل ) فإن لفظة «مثل ) يقتضي ظاهرهاالمساواة من كل وجهه؛ إلا قُ الوجدالذدي 
بقتضي التغاير بين الحقيقتين » بحيث يرجه عن الوحدة . ولفظة « نحو » لانعطي 
ذلك ولعلها استعمات يمعنى المثل مجازاً , او لعله لى يترك هما يقتضي المثلية إلا ما لا 
بقدح في المقصود . فقد يظهر في الفعل المخصوص أن فيه أشياء ماغاة عن الإعتبار 
في المقصود من الفعل » فإذا تركت هذه الأشياء لم يكن الفءل مماثلا حقيقة لذلك 
الفعل » ولم يقدح تركها في المقصود منه » وهو رفع الحدث وترتب الثواب . 

وإنما احتجنا الى هذا وقانا به لأن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدي به» 
وحصل الثواب الموعود عليه . فلايد ان يكون الوضوء المكى المفعول مصلا لهذا 
الغرض . فلهذا قلنا : اما أن يككون استعمل « نحو ) في غير حقيقتها أي بمعنى 
« مثل » او يكون ترك ماعلم قطعاً أنهلايخل بالمقصود » فاستعمل « نحو ) يحقيقةتها 
مع عدم فوات المقصود . والله اعلم : 

وبمكن ان يقال : إن الثوابيترتب على مةارنة ذلك الفعل» تسهيلا وتوسيعاً 
على المخاطبين » هن غير تضييق وتقييد بما ذكرناه اولا» إلا ان الاول اقرب الى 
مقصود البيان . 

الثاني عشر : هذا الثواب الموعود به يترتب على مجموع امرين . احدهما : 


الوضوء على النحوالمذكور . والثاني : صلاة ركعتن بعده بالوصف المذكو ربعده 
2 الحديث والمرتب على مجموع ادرين لايازم ترتبه على احدهما إلا بدليل خخارج . 

وقد ادخل قوم هذا الحديث في فضل الوضوء .وعايهم بي ذلك هذاالسؤال 
الذي ذكرناه. 

ويجاب عنه : بأن كون الشيء جزءاً ما يكرتب عليه الثواب العظيم كاف في 
كونه ذا فضل فيصل الأمقصود هن كون الحديث والاعلى فضياة الوضوء . 
ويظهر بذلات الفرق بين <صول الثواب المخصوص » وحصول «طاق الثواب . 
فالثواب المخصوص يترتب على مجموع الوضوء على النحو المذكور . والصلاة 
الموصوفة بالوصف المذكور . و٠طاق‏ الثواب قد يحصل بما دون ذلك . 

الغالث عشر : قوله؛ ولانحدث فيها نفسه » إشارة الى الخواطر والوساوس 
الواردة على النفس. وهي على قسمين »أحدهما مايهجم جما يتعذر دفعه عن النفس 
والثاني : ماتسترسل هعه النفس » ويمكن قطعه ودفعه » فيمكن ان يحمل هذا 
الحديث على هذا النوع الثاني . فيخرج عنه النوع الأول » لعسر اعتباره . ويشهد 
اذلك لفظة «١‏ يحدث نفسه ) فإنه يتفي تكسباً دنه » وتفعلا لهذا الحديث .وعكن 
ان يحمل على النوعين دعاً » إلا ان العدمر انما يجب دفعه عما يتعلق بالتكا ليف . 

والحديث اما يقنضي ترتب ثواب «.خصوص على عسل ٠.خصوص‏ . فن 
حصل له ذلك العمل : حصل له ذات الثواب » ودن لا فلا . وليس ذلك من باب 
التكا ليف حى يازم دفع العسر عنه.نعم لابد وان تكون تلك اخالة ممك:ةالحصول 
- أعني الوصف المرتب عليه الثواب المخصوص - والامر كذلك . فإِن المتجردين 
عن شواغل الدنيا » الذين غاب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها : نحصل لهم 
تلك الحالة وقد حكى عن بعضهم ذلك . 

الرابع عشر : « حديث النفس ١‏ يحم الخواطر المتعاةة بالدنيا» والخواطر 
المتعاقة بالآخرة . والحديث محمول ‏ والله اعلم ‏ على مارتعلق بالدنها . إذ لابدمن 


حديث النفس فيا يتعلق بالآخرة » كالفكر في معالي المتلو من القرآن العزيز ؛ 
والمذكور من الدعوات والأذكار . ولانريد با يتعلق بأمر الأخرة كل امر مود 
او مندوب اليه . فإن كثيراً من ذلك لايتعلق بأمر الصلاة » وإدخاله فيها أجنبي 
عنها . وقد روى عن عمر رضي الله عنه اتدقال ( !د ني لأجهز الجورش وأنا يالصلاة ) 
او ما قال . وهذه قربة » إلا انها أجنبية عن مقصود الصلاة . 

الخاهس عشر : قوله « غفر له هاتقدم من ذنبه ) ظاهره العموم في جميع 
الذنوب . وقد خصواهثلاه بالصغائر » وقالوا : إن الكبائر اما تكفر بالتوبة وكان 
المستند في ذلك أنه ورد مقيداً في مواضع » كقوله صلى الله عليه وسلم ‏ الصلوات 
الخمس » والحبعة الى الددعة » راان الى رءضان : كفارات لا بينهن » 


ما اجئنبت الكبائر ) فجعاوا هذا اله 5 في هذه الاهور يد ل.طلق قِ غيرها . 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه| قال ١‏ مر الذبي صل الله عليه وس بقبرين 
فقال : إنهها ليعذبان » وهايعذبان ي كبير أما احدهما : فكان لايستثر من البول » 
وأما الآخر : فكان عشي بالخويمة . فأحذ جريدة رطبة فشقها نصفين » فغرز فق 
كل قبر واحدة . فقالوا : يارسول الله ؛ لم فعات هذا ؟ قال : لعله يخفف عنها 
الم ييبسا ) 

« عبدالله بن عباس » بن عبد المطلب بن ه اشم نْ عبد مناف » أبو العياس 
القرشي الماشمي المكي . أحد اكابر الصحابة في العلم . سمي بالحبر والبحر » لسعة 
عليه ,ماك سنيكة كان وكين ©#دورقال + كان سه سيد الكن وسفن فشن 
وبعضهم بروى سنه إحدى - او اثنتين - وسبعين سنة ؛ اععي في باغ سنه . وكان 
«وته بالطائف . ثم الكلام عليه من وجوه . 

أحدهها : تصرح هبإثبات عذاب القبر»على ماهو مذهب أهل السنة واشتهرت 
به الأخبار . وف إضافة عذاب القبر الى البول خصوصية تخصه دون سائر المعاصي 


وات 


مع ان العذّاب سبب غيره ف » إن اراد الله عز وجل ذلك ُ حق عضن عبأدة. 
وعلى هذا جاء الحديث ١‏ تنزهوا من البول » فإن عادة عذاب القبر مله ) . 

وكذا جاء أيضاً أن بعض من ذكر عنه انه ضمه القبر » او ضغطه » فسئل 
اهله » فذكروا انه كان منه تقصير في الطهور . 

الثاني : قوله « ومايعذبان في كبير ) يحتمل ‏ هن حيث اللفظ ‏ وجهين . 
والذي يحب ان تحمل عليه ههنا : أنها لايعذبان في كبير إزالته » او دفعهء او 
الاحتراز عنه . أي إنه سهل يسير على من يريد التوي منسء » ولابريد بذلك : انه 
صغير من الذنوب » غير كبير منها . لأنه قد ورد بي الصحيح من الحديث ١‏ وانه 
لكبير ) فيحمل قوله ( وإنهلكبير ) على كبر الذنوب.وقوله ١‏ ومايعذبان في كبير ) 
على سهولة الدفع والاحتراز . 

اثالث : قوله ١‏ أما أحدهما فكان لايستتر من بوله » هذه اللفظة ‏ أعني 
١‏ يستثر  »‏ قد اختافت فيها الرواية على وجوه . وهذه اللفظة تمل وجهين : 
أحدههسا : الحمل على حقيقتها هن الاستئار عن الأعين » ويكون العذاب على 
كشف العورة . 

والثاني - وهو الأقرب ‏ أن تحمل على المجاز . ويكون المراد بالإستتار : 
التئزه عن البول والتوثي ه:ه ‏ إما يعدم ملابسته » أو بالاحتراز عن مفسده تتعلق به» 
كإنتقاض الطهارة . وعبر عن التو بالإستتار مجازاً . ووجه العلاقة بينهما : ان 
المستتر عن الذي ء فيه بعد عنه وإحتجاب . وذلت شبيه بالبعد عن هلابسه البول ٠‏ 
وإنما رجحنا المجاز ب وإن كان الأصل الحقيقة ‏ لوجهين : 

أحدهما : أنه لو كان المراد : أن العذاب على مجرد كشف العوره كان ذلك 
سبياً مستقلا أجنبياً عن البول . فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل الءذاب 
المرتب عليه » وإن لم يكن نمة بول . فيبى تأثير البول خصو صهمطرحاً ع نالإعتبار 
والحديث يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية » فالحمل على ما 
يقتضيه الحديث المصرح بهذه الخصوصية أولى . 

ولام 


و 0 فإن لفظة ١‏ من ) أرقت ]لالبو ل- وهي 6 لإيتداء الغاية 
حقيقه » او ما برجع الى معنى إيتداء الغاية مجازاً ‏ تقتضي نسبةالإستتار الذي عدمه 
سبب العذاب الى البول » بمعنى أن ابتداء سبب عذابه من البول . واذا حملناه على 
كشف العوره زال هذا المعنى . 

الوجه الثاني : إن بعض الروايات في هذه اللفظة يشعر بأن المراد التنزه من 
البول . وهي روابة و كيع « لاسترق ) وق رواية بعضهم ( لا يستيزه ) فتحم ل هذه 
اللفظة على تلك » ليتفق معنى الروايتين . 

الرايع : في الحديث دليل على عظم امر النميمة » وانها سبب العذاب.وهو 
محمول على النميمة الحرهة . فإن النميدة إذا اقتضى تر كها مفسدة تتعلق بالغير »او 
فعلها ٠صاحة‏ يستضر الغير بتركها , لم تكن ممنوعة »ما نقول بي الغربة : اذ اكانت 
للنصيحة » او لدفع المفسده ء لم تمنع . ولو أن شسخصاً اطلع هن آخر على قول 
يقتضي إيقاع ضرر بإنسسان » فإذا نقل اليه ذلك القول احترز عن ذلك الضمرر 
لوجب ذكره له . 

الخامس : قيل في امر الجريدةالقي شقها اثنتين »فوضعها على القيرين؛ وقو له 
صلى الله عليه وس ( لعله يخفف عنه) مالم ييبسا » : إن النبات يسبح مادام رطباً * 
فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصات له بر كته . فلهذا اختص بحالة الرطوية. 

السادس : أخذ بعض العلاء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره 
من حيث إن المعنى الذي ذكر ناه في التخفيف عن صاحي القبرين هو تسبيحالنبات 
مادام رطباً . فقراءة القرآن هن الإنسان أولى بذلك . والله اعلم بالصواب . 


باب المسح على الخفين 
الحديث الأول : عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : ( كنت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في سفر » فأهويت لأنزع خفيه . فقال : دعه] » ني أدخلته] 
طاهرتين . فسح عليها ) . 
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الحديث الثاني : عن حذيفة بن المان رضي الله عنها قال : ١‏ كنت مع اللبي 
صل الله عايه وسم فيال » وتوضاً . ودسح على خفيه ) مختصراً. 

كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الخفين . وقد تكثرت فيه الروايات 
ومن اشهرها : رواية المغيرة . ومن اصعها : رواية جرير بن عبدالله البجلٍ - بفتح 
الباء واللجيم معاً ‏ وكان أصعاب عبدالله بن مسهود يعجبهم حديث جرر » لأن 
إسلاءه كان بعد نزول المائدة , ودعبى هذا الكلام : ان أ:ْةالمائدة إن كانت «تقدمة 
على المسح على الخفن كان جواز المسح ثابتاً من غير نسخ . وإن كان مسح الخفين 
«تقده] كانت آبة المائدة تقتضي خلاف ذلك » فينسخ بها المسح . فل| تردد الخال 
توقفت الدلالة عند قوم » وشكوا فى جواز المسح . وقد نقل عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم انه قال ( قد علمنا ان رسول الله صلى الله عايه وسلم .سح على 
الخفين » ولكن أقبل المائدة أم بعدها » ؟ إشارة منه بهذا الاستفهام الى «اذكرناه 
فلم جاء حديث جرير مبيناً المسح بعد نزول المائدة زال الإشكال . وق بعض 
الروايات : التصريح بأنه « رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين بعد 
نزول المائدة ) وهو اصرح من رواية ٠ن‏ روى عن جرير « وهل اسلمت إلا 
بعد نزول المائدة ؟ ) . 

وقد اشتهر جواز المسح على الذفين عند عاءاء الشريعة ؛حتى عد شعار ا لأهل 
السنة » وعد إنكاره شعاراً لأهل البدع . 

وقوله صلى الله عليه وسم في حديث المغيرة « دعهاءفإني أدخلتهاطاهرتين ») 
دليل على اشتراط الطهارة في اللبس لخواز المسح . حيث عال عدم نزعها بإدخالها 
طاهرتين فيقتضي أن إدخالها غير طاهرتين «قتضي النزع . 

وقد استدل به بعضهم على إن ! كال الطهاره فيهم| شرط » حتى أو غسل 
إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم بجر المسح . 

وي هذا الإستدلال عندنا ضعف - أعني في دلالته على حك هذه المسألة - 

عدلالانه 


فلا بمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كو ن كل واحدة منهم| ادخلت طاهره . بل رمما 
يدعي انه ظاهر في ذلك . فإن الضمير في قوله « أدخاتهم| ) يقتضي تعليق الحم 
بكل واحدة منهها . 

نعم » من روى ١‏ فإني أدخلتها وما طاهرتين ») قد يتمسك برواية هذا 
القائل » من حيث ان قوله « أدخاتها ) إذا اقتضى كل واحدة منها » فهو له « وهما 
طاهرتان » حال هن كل واحده هنا . فيصير التقدر : أدخات كل واحده حال 
طهارتها . وذلك إتما يككون يكال الطهاره . 

وهذا الإستدلال بهذه الرواية من هذا الوجه قد لايتأتى في رواية من روى 
« أدخلتها طاهرتين » وعلى كل حال فليس الإستدلال بذلك القوي جداً »لإحمال 
الوجه الآخخر في الروايتين مع . اللهمإلا أن فم الى هذا دليل؛دل على أنهلا نحصل 
الطهاره لإحداهما الا بكثمال الطهارة في جميع الأعضاء ..فحينئذ يكون ذلكالدليل 
- هع هذا الحديث ‏ مستنداً لقول القّائلين بعدم الجواز . أعني ان يكون المجموع 
هو المستند . فيكون هذا الحديث على إشتراط طهارة كل واحدة منها » ويكون 
ذلك الدليل دالا على أنها لاتطهر إلا بكمال الطهاره . 

ويحصل من هذا المجموع حك المسألة المذ كورة في عدم الجواز. 

وي حديث حذيفة تصرح بجواز المسح عن حدث البول . 

وي حديث صفوان بن عسال - بالعين المهماة وتشديد السين ‏ مايقتضي 


جوازه عن حدث الغائط » وعن النوم أرضاً . ومئعه عن الوناية : 
باب الجنابة 


الحديث الأول عن أي هرررة رضى الله عنه ( أن النبى صلى الله عليهوسم 
لقيه قُ بعض طرق المديئة » وهو جنب » قال : فالكنست هنه » فذهبت فاغتسات 
5 جئت . فقال : أبن كنت ياأبا هريره ؟ قال : كنت جنباً ؛فكرهت أنأجا لمات 


ات 


وأنا على غير طهاره . فقال : سبحان الله ! إن المؤمن لاينجس » ١‏ الجحنابة ») دالة 
على معبى البعد . ومنه قوله تعالى ‏ 4 : 5” ( والخجار الجاب ) - وعن الشافعي أنسه 
قال : إنما سمى « جنبساً ) من المخالطه . ون كلام العرب : أجنب اأرجل ؛ إذا 
خالط امرأته . قال بعضهم : وكان هذا ضد للمعنى الأول » كأنه من القرب منها 
وهذا لايازم . فإن ٠خالطتها‏ «ؤدية الى الجنابة التي معناها البعد » على «اقدهناه . 
وقول أبي هربره ( تنيت دنه ) الإنخناس : الإنةاض والرجوع » وها قارب 
ذلك المعنى . يقال « خنس » لازهاً ومتعدياً. فن اللازم : ماجاء في الحديث يذكر 
الشيطان فإذا ذكر الله خنس » ودن المتعدي : ماجاء في الحديث «وخنس إبهامه) 
أي قبضها . وقيل : إنه يقال « أخنسه » بي المتعدي ذكره صاحب مجوع البحرين 
وقد روى في هذه اللفظة ( فانيجست هنه ) اليم »دن الإنيجاس »وهو الاندفاع 
أي انلدفعت عنه . ويؤيده : قوله قُ حديث آخر ( فانسللت منه ) وروي قُ هذه 
اللفظة أيضاً « فانيخست منه » هن الإخس » وهو النقص . وقد استبعدت هذه 
الرواية . ووجهت ‏ على بعدها - يأنه اعتقد نقصان نفسه بجنايته عن #السة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ او «صاحبته »دع إعتقاده نجاسة نفسه .هذا أو معناهوقوله 
ل ا جنباً ) أي كنت زا جنابة . وهذه اللفظة قعل الواحد - المذكروالمؤنث 
و الاثنين والجبمع » بلفظ واحد . قال الله تعالى في الجمع ه : : 5 (وإن كنم جني 
فأطهروا ) » وقال بعض أزواج النبي صلى الله عايه وسم « إلي كنت جنياً ) وقد 
يقال : جنبان » وجنيون » فأجناب . 

وقولهه فكره تأن اجالساك وأنا علىغير طهاره ) يقتضي استحبابالطهاره 
في مملابسة الأمو ر العظيمة ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك لأن الطهاره لم 
تزل » بقوله « إن المؤمن لاينجس » لارداً لا دل عليه لفظ أبيهريره من إستحياب 
الطهارة لملابسته صلى الله عليه وسلم . وني هذا نظر . 

وقوله ( سبحان الله ) تعجبعن إعتقاد أنيهرره والتنجس بالجنابة .وقوله 
( إن المؤهن لاينجس ») يقال : نجس » ينجس - الع والفم - وقداستدل 
بالحديث على طهارة الميت دن بي آدم . ٠‏ وهي مسأ[ ه ممختاف فيها , 


كلاس 


والحديث دل عنطوقه على أن المؤه ن لاجس ٠‏ فنهم دن خص هذهالفضيا 4 
بالمؤدن والمشهور التحديم . وبعض الظام هريه رى أن المث ولك ف حال حياتء أخم ل 
بظاهر قوله تعالى 4 : 8؟ ( ياايها الذين آمنوا ائما المشركون نجس ) ويقال للشيء 
أنه , رن ) يمعى أن عينه سه . ويقال فيه : انهم -0 ) بمعبى اله متنجس 
بإصابة النجاسة له . ويجب ان حمل على المعنى الأول . وهو أن عينه لاتصر نجسه 
لأنه يمكن أن انلجس د بإصارة النجاسة . قلا دنه ى ذلك . 

وقد اخياف الفقهاء عق أن الثوب إذا ا جاسة 7 هل يكون م 0 املا؟ 
فنهم دن ذهب الى أنه د 74 وأن اتصا ل النجس 3 الطاهر «وجب لنجاسةالطاهر 
وهنهم من ذهب الى ان الثوب طاهر في نفسه » واتما بكتضع استصحابه في الصلاة 
مجاورة النجاسة , 

فلهذا القائل أن يول : دل الحديث على ان المؤمن لاينجس . و«قتضاه 
أن بدنه لايتصف بالنجاسة . وهذا يدخل نحته حالة ملابسة النجاسة له» فيكون 
طاهراً . واذا ثبت ذلك ف البدن ثبت ي الثوب . لأنه لاقائل بالفرق . او يقول: 
البيدن اذا أصا بته النبحاسة 0 ن مواة ضع التزاع . وقك دل الحخديث عل أنه غير 50 
وعى مأقده اه دن أن 0 سدم |4 على اسة العدن - ع#صسل الذراين عن 
هذا الكلام . 


وقد دعي أن قولنا ( اليء س0 ) حفيفقفة ف نجاسة العين . فييبى ظاء 7 


0 


الحديث دالا 1 ان عبن المؤمن لاتنجس ٠‏ فتخرج عنه حالة الدج س التي ه, 
ل الخلاف . 

اريف الثاى : عن عائشة رضي الله عنها قالت ١‏ كان النبي صل الله عايه 
وسم إذا اغتسل دن الحنابة غسل يديه » 5 توضأ وضوءه للصلاة » 9 اغتسل » ثم 
ال بيديه شعره . حهى إذا ظن انه قد أروى بشرته أفاض عايه الماء ثلاث 0 


يي 


ثم غسل سائر جل 
وكانت تقنول - كنت اغتصل أنا ورسول الله صلى الله عايه وسام هن إناء 


ها - 


واحد » تغترف مه جميعاً ) 

الكلام على حديث عائشة رذي الله عنها من وجوه : 

أحدها : قولما ١‏ كان اذا اغتسلى هن الخنابة ») محتحمل أن يكون من باب 
التعبير بالفعمل عن إرادة الفعل » كا في قوله تعالى 15 : 98 فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ) ويحتمل ان يكون قوشا ١‏ اغتسل » بمعنى شرع 
في الغسل + 

فإنه يقال : فعل إذاشرع » وفعل اذا فرغ فإذا حهانا « اغتسل » على «اشرع) 
صح ذلك . لأنه يمكن أن يكون الشروع وقتاً للبداءة بغسل اليدين وهذا بخلاف 
قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) فإنه لاعكن أن يكون وقت الشروع 
قُْ القراءة وقّتاً للأستعاذة . 

الوجه الثاني : يقال « كان يفعل كذا » بمعنى أنه تكرر 4٠‏ فعله . وكان 
عادته » ما يقال : كان فلان يقري الضيف . و« كان رسولالله صلى الله عليهوسم 
أجود الناس بالخير ) وقد تستعهلل ( كان ) لإفادة مجرد الفعل » ووقوع الفعل دون 
الدلالة على التككرار . والأول اكير في الاستعال . وعليه ينبغسي حمل الحديث » 
وقول عائشة « كان رسول الله صلى الله عايه وسم اذا اغتسل ) 

الوجه الثالث : قد تطاق « الجنابة » على المعنى الحكي الذي ينشأ عن التقاء 
الختانين او الإنزال . وقوها « من الجحنابة ) في « من ») معنى السببية »مجازاً عن ابتداء 
الغاية » من حيث ان السبب «صدر للمسرب وهنش اه . 

الوجه الرابع : قوها «غسل يديه » هذا الغسل قبل إدخال اليدينالإناء .وقد 
تبين ذلك ٠صرحاً‏ به في رواية سفيانين عيرنة عن هشامين عروة عن ابيه عنعائشة 

الوجه الخامس : قوها « وتوضاً وضوءه للصلاة ) يقتضي استحباب تقديم 
الغسل لأعضاء الوضوء في ابتداء الغسل . ولاشاك في ذلك نعم بقع البحث في ان 
هذا الغسل لأعضاء الوضوء : هل هو وضوء حقيقة » فيكتي به عن غسل هذه 
الأعضاء للجنابة ؟ فإن هوجب الطهارتين بالنسبة الى هذه الأعضاء واحد , اويقّال 


إن غسل هذه الأعضاء إنما هو عن الجنابة وإنما قدمت على بقية الجسد تكرعاً لما 
وتشريفاً » ويسقط غساها عن الوضوء باندراج الطهارة الصغرى نحت الكيرى . 

فقد يةولقائل : قوها « وضوءه للصلاة ) «صدر «شبهبه » تقديره 'وضوءاً 
«ثل وضوئه للصلاة . فيلزم دن ذلك أن تكون هذه الأعضاء المغسولة «غسواة عن 
الجنابة . لأنها لو كانت «غسولة عن الرضوء حقيقة لكان قد توضأ عبن الوضوء 
للصلاة » فلا إصح التشبيه .لآنه اقتضى تغار المشبهوالمشبه به . فإذا جعاناهامغسولة 
«صدرا بها به من وجهين . أده : ان يكون شيه الوضوء الواقع قُْ ايتدذاء 
غسل الجنابة بالوضوء للصلاة في غير غسل الخنابة . والوضوء ‏ بقر دكونه يغسل 
الجنابة ‏ «غار للوضوء بقيد كو نه خخارجاً عن غسل الجحنابة . فيحصل التغاير الذي 
يقتضى كوه التشبيه ( ولايازم مه عدم كونه وضوءاً للصلاة حمة ٠‏ 

الثاني ا ا كان وضوء الصلاة له صورة معدو رة ذهنية 4 شيك هذا الفرد الذي 
وقع 1 الخارج بذلك المعلوم في الذهن . كأنه يقال . اوقسع قِ الخارج مايطابق 
الصورة الذهنية لوضوء الصلاة 5 


الوجه السادس : قوها ثم لل بيديه شعره » التخايل ههناإدخال الأصابع 
ؤما بس أجزاء الرشعر 2 وزات قُ كلام بعضهم إشارة الى أن )0 التخايل ( هليكون 
بنقل الماء » او بإدخال الاصايع «باولة بغير نقل الماء ؟واشار الى ترجيح نقلالماء لما 
وقع في بعض الروايات الصحيحة في كتاب ٠س‏ ( ثم يأخذ الماء » فيدخل أصابعه 
في اصول الشعر ) ذال هذا القائل : نقل الماء لتخليل الشعر هو رد على هن ي#ول: 
ال بأصابعه مياولة بغير كل الماء 8 قال . وذكر النسائي ىُ السئن ماييبنهذاءفقال 
« باب تايل الجنب رأسه » وادخل حديث عائشة رضي الله عنها فيه » فقالت فيه 
( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه , ثم عليه ثلاثاً » قال : فهذا 
بن في التخليل بالماء انتهى كلامه . 


لاا 


وني الحديث : دليل على ان « التخليل » يكون بمجدوع الأصابسع العذر 
ليس 

الوجه السابع : قوا « حتى اذا ظن » . يمن ان يكون ١‏ الظن » ههنابمعنى 
العلم . ويمكن أن يككون ههنا على ظاهره » من رجحان أعدد الطرفين مسع حال 
الآخر ولولا قوللا بعد ذلك « أفاض عليه الماء ثلاث هرات ) لترجح أن يكون 
بمعنى العلم . فإنه حينئذ يكون مكتى به » اي برى البشرة . وإذا كان مكتى به في 
الغسل رجح اليقّين » لتدسر الوصول اليه ِي الذروج عن الواجب.على انه قديكتى 
بالق في هذا اران » ور اتحولة عل :ظاعرة مطاف . 

وقوها « اروى ) «أنخوذ هن الري » الذي هو خلاف العطش . وهو مجازي 
إبتلال الشعر بالماء . يقال : رويت من الماء ‏ بالكسر ‏ أروي ريا ورياً » وروى 
وارويته أنا فروى . 

وقوا ١‏ بشرته ) البشرة : ظاهرجاد الانسان . والمرادبإرواء البشرةإيصال 
الماء الى جميع الجاد . ولايصل الى جميع جلده الا وقد ابتلت اصول الشعر » او 
كله وقرها 9 أفاض الماء » : إفاضةالماء على الشيء إفراغه عليه . يقال : فاضالماء: 
اذا جرى . وفاض الدع : اذاسال . 

وقوها « على سائر جسده ) أي بقيته . فإنها ذكرت الرأمن اولا . والأصل 
في ( سائر ) ان يستعمل بمعنى البقية . وقالوا : هو «أخوذ هن السؤر , الالشنفرى 

اذا احتماوا رأسي »وني الرأس اكتري ونمو در عند الملتى ثم سائري 

اي بقرتي . وقد انكر في اوهام الخواص جعلها بمعنى اللدميع . وبي كتا بالصحاح 
مايقتضى نجويزه . 

الوجه الثاءن : بي الحديث دليل على جواز أغتسال المرأةوالرجل هن إناء 
واحد . وقد اذ منه جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة . فإنها اذا اعتقيا 
ير اف الماء كان اغتراف الرجل في بعض الاغترافات «تأخراً عن اغتراف المرأة 
فيكون تطهراً بنضلها . 

بلاس 


ولأيقال : إن قولها١‏ تغثرف مله جديعاً ( يقتضي الم اواة قُ وقتّالإغتراف 
لانا نقول : هذا اللفظ يصح اطلاقه ‏ اعني ١‏ نغترف منه جميعاً ) - على ما اذا 
تعاقبا الاغتراف . ولايدل على اغتّرافها في وقت واحد . 

ولل.خالف أن يقول : أحمله على شروعهها جميعاً » فإن اللفظ تمل له » 


وليس فيه عموم . فإذا قات به دن وحجه اكتى بذلك . والله اعلم 8 


باب التيممسم 
الحديث الأول 
عن عمار بن يار رضي الله عنهما قال ١  :‏ بعثي النبي 
صلى الله عليه وس في حاجة فأجنبت فم اجد الماء » فتمرغت في الصعيد » كما 
مرغ الدابة . ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم » فذكرتذلك له . فال : إتماكان 
يكفيك ان تقول بيديك هكذا ‏ ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة » ثم مسح 
الشهال على اليدين » وظاهر كفيه ووجهه ) . 


« عمار بن ياسر ) بن عاءر بن «الكن كنانه » ابو اليقظانالعنسي ‏ بئونبعد 
المهماة - أحد السابقين دن المهاجرين . ومن عذب في ذات الله تعالى . قتل ‏ بلا 
خلاف ‏ بصفين دع علي رضي الله عنه| » سئة سبع وثلاثين . 

والكلام على هذا الحديث دن وجوه 5-0 

أحدههما 1 يقال حتت اأرجل 4 وجذب بالفم 5 وجنب بالفتئح ( وقك مر . 

الثاني : قواه « فتدرغت في الصعيد ا تمرغ الدابة » كأنه استعال اتمياس 
لابد فيه من تدم العلم عشروعية التيمم . و كأنه لما رأى ان الوضوء خاص ببعض 
الأعضاء وكان بدله ‏ وهو التيحم خخاصاً » وجب ان يكونبدل الغسل الذي يعم 
جميع البدن عام لجميع البدن . 

قال ابومد بنحزم الظاهري :في هذا الحديث إبطالالقياس .لأنعماراً قدر 

حولت 


ان السكرت عنه هن 2 للجنابة 7 - الغسل للجنابة » إذ هو ودل ام 
فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك » وأعامه أن لكلشيء حكمه المنصوص 
عليه فقّط والجواب عما قال : أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص » 
ولايازم من بطلان الخاص بطلان العام . والقايسون لايعتقدون صعة كل قياس 9 
في هذا القياس شيء آخر » وهو أنالأصل - الذي هو الو ضوء قد الغى فيه:ساواة 
البدل له . فإن التيمم لابعم جميع أعضاء الوضوء . فصار «ساواة البدل للاصل 
اغى في محل النص . وذلك لايقتضي المساواة في الفرع . 

بل لقائل ان يقول : قد يكون الحديث دليلا على صدة أصل القياس . فإن 
ليد «إنما كان يكفياث كذا وكذا ) يدل على انه لو كان فعله 
لكفاه . وذلك دليل على حصة قولنا : لو كان فعله لكان ٠صيباً‏ » ولو كان فعاه 
لكان قايساً للتيحم للجسابة على التيمم للوضوء ء على تقدير ان يكون ١‏ اللدس ١‏ 
المذكور في الآبة ليس هو الجاع . 

لأنه لو كان عند عمار هو الجاع لكان حك التيمم مبيناً في الآبة » فلم يكن 
يحتاج الى ان يتمرغ . فإذن فعاه ذلك يتضمن اعتقاد كونه 97 عاءءلا بالنص ءبل 
بالقياس وحكم النبي صلى الله عارموسم بأنه كان يكفيه الت.ممعلى الصورةالمذكوره 
دع دابينا من كونه لو فعل ذلك لفعاه بالقياس عنده » لاباللص 

الثالث : قوله « أن تقول بيدياث هكذا ) استعال الول في معن الفعل »وقد 
قالوا : إن العرب استعدات القول في كل فعل . 

الراببسع : قوله « ثم ضرب الارض ببدبسه ضربة واحدة » دليل من قال 
بالإكتفاء بضربة واحدة لاوجه واليدين . واليه بجع حقيقة امهب «الك . فإندقال 
يعيد في الوقف اذا فعل ذاك . وإلا أ-ه لايقاوم هذا الحديث في الصحسة ء 
ولايعارض دكله عثاه , 

الخاس : قوله « ثم دسح الشهال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ) قدم في 
اللفظ ( مسح اليدين ) على (١‏ مسح الوجسه ) لكن تحرف الواو ؛ وهي لاتقتضي 

نر فاك 


الترتيب . هذا في هذه الروارة » وفي غيرها « ثم «سح بوجهه » بافظه « ثم » وهي 
تقتضي الترتيب! . فأستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه لس بواجب فو 
التيمم » فأخذهنه ان الترتيب في الوضوءليس بواجب.لأنه اذا ثبت ذلك في التيس.م 
ثبت في الوضوء اذ لاقائل بالفرق . 

السادس : قوله « وظاهر الكفين » يقتضي الاكتفاء بمسحالكفين في التيحم 
وهو هذهب احمد . ومذهب الشافمصي وأي حنيفة أن التيمم الى المرفقين » وفي 
حديث أبي الجهيم « أن ابي صلى الله عايه وسلم تيمم على الجدار » فسح بوجهه 
ويديه » فتنازعوا في أن مطاق لفظ « اليد ») هل يدل على الكفين »او على الذراعين 
او على جماة العضو الى الابط ؟ فأدعى قوم انه يحمل على ١‏ الكفين »عند الإطلاق 
كا في قو له عزوجل ( ه : 6ثافاقطعوا أيديه] ) وقد ورد فيبعض رواياتحديث 
أي الجههيم «انه صلى الله عليه وسلم مسح وجهه وذراعيه » والذي في 
الصحيح ١‏ ويديه ) . 

الحديث الثاني 

عن جار بن عبدالله رذي الله عنهسما : أن النبي صلى الله عايه وسلم قال 
( اعطيت خساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرت باارعب «سيرة شهر . 
وجعلت لي الأرض «سجداً وطهورا » فأنما رجل هن اءني ادر كته الصلاة فايصل 
وأحات لي المغانم » ولم تحل لأحد قبل . وأعطيت الشفاعة . وكان النبي يبعث الى 
قومه خاصة » وبعثت الى الناس عاءة ) 

0 جابر ) هو ابن عبد الله بن يمرو بن حرام - بشفتح الحاء المهماة» وبعدهاراء 
دهدأة ‏ الأنصاري السامي ‏ بفتسح السين واللام - «نسوب الى بي سامة ‏ بكسر 
اللام - يكنى أبا عبدالله . توق سئة احدى وستين من الهجرة » وهو ابن احدى 
وتسعين والكلام على حديثه من وجوه : 

الأول : قوله صلى الله عليه وسلم « اعطرت خمساً » تعديدالفضائل الي خص 
بها » دون سائر الأنبياء عابهم السلام . وظاهره يقتغبي أن كل واحدة دن هبدذم 


الخمس لم تكن لأحدقبله . ولايعترض علىهذا بأن نوحاً عليهالسلام ‏ بعدخروجه 
دن الفلك ‏ كان مبعوثاً الى أحل 7 » لأنه لم يبق الا من كان مؤهناً مع » وقد 

كان مرسلا اليم . لآن هذا الحموم في الرسالة لم يكن فى أصل البعثة»وانماوقع 
لأجل الحادث الذي حدث » وهو له 0 لملاك سائر الناس 


وأما نيينا صلى الله عليه وسم 4 فعموم رسا ليه دن أصل اكه 1 


وايضاً فعموم الرسالة يوجب قبوا عموها في الأصلوالفروع .واما التوحيد 
وتمحيض العبادة لله عز وجل فيجوز أن يكون عاد في حق بعض الأنبياء » وان 
كان التزام فروع شرعه ليس عاءاً » فإن دن الانبساء المتقدمين عليهم السلام من 
قاتل غير قوهه على الشرك وعبادة غير الله تعالى . فاو لح يكن التوحيد لازا لهم 
بشرعه او شرع غيره ليقاتاوا » ولم يقتاوا » الا على طريمة المعتزلة القائلين ياالحسن 
والقبح العقايين ووز ان تكون الدعوة الى التوحيسكد عامة » لكن على السنة 
أنبياء ٠تعددة‏ . فثبت التكليف به لسائر الخلق » وان لم تعم الدعوة به بالنسبة الى 
نبي واحد. 

الثاني : قوله صلى الله عايسه وسلم ‏ نصرت بالرعب » الرعب هو الوجل 
والخوف لتوقع نزول محظور 

والخصوصيةالتي يقتضيها لفظالحديث «قيدة بهذا القدر من الزمان . ويفهم 
دنه أمر إن , أحدهما : أنه لايي وجود الرعب دن غيره في أقل هن هذه المسافة + 
والثاني : انه لم يوجسد رف أكثر دنها . فإنه هلمكور في سياق الفضائل 
والخصائص . ويناسبه أن نذكر الغاية فيه . وأيضاً فإنه لو وجد لغيره في أكثر هن 
هذه المسافة لحصل الاشتراك في الرعب فى هذه المسافة وذلك ينى النصوصيةبها. 

لثالث : قوله صلى الله عليه وسلم احعاك ل الازم كه النمدة: 
موضع السجود في الاصل . ثم بطاق في العرف على المكان المي للصلاة التي 
السجود هنها . وعلي هذا فيمكن أن حمل ١‏ المسجد » ههنا على الوضع الاذوي ء 

الا 


أي جعات لي الارض كلها «سجدا » أعني موضع السجود ؛ اي لارختص السجود 
منها بدوضع دون غيره . ويمكن أن تجعل مجازاً عن المكان المي للصلاة » لانه 
لا جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك . فإطلاق اسمه عليها هن 
مجاز التشبيه . والذي يقرب هذا التأوبل أن الظاهر انه اتما اريدانها «واضع للصلاة 
يحماتها » لاللسجود فقط ٠نها‏ . لأنه لم ينقل أن الام الماضرة كانت تخص السجود 
وحده وضع دول ٠وضع‏ . 

الرابع قوله صلى الله عليه وسلم « طهوراً» استدل به على امور . 

أحدها : أن الطهور هو المطهر لغيره . ووجه الدليل : أنه صل الله عليه وس 
ذكر خصوصيته بكونها طهوراً » اي «طهراً . ولو كان ١‏ الطهور » هو الطاهر لم 
تثبت الخصوصية . فإن طهارة الأرض عاءة في حق كل الأم . 

الأمر الثاني : استدل به من جوز التيحم مجميع اجزاء الأرض » لعمومقو له 
« وجعات لي الأرض «سجداً وطهورا ) والذين خصوا التيمم بالثراب ا.تداوابا 
جاء في الحديث الآخر « جعات تربتها لنا طهوراً ) وهذا خاص ينبغي ان يبحمل 
عليه العام » وتختص الطهورية بالتراب . 

واعترض على هذا بوجوه . منها : هنع كون التربة «رادفة للتراب . وادعى 
ان تربة كل كان مافيه هن تراب او غيره مما يقار به . 

ومنها : أنه مفهوم لقب » أعني تعليق الحكم بالتربة »وهفهوم اللقبضعيف 
عند أرباب الأصول . وقااوا : لم يقل به إلا الدقاق . 

ويمككن ان يجاب عن هذا بأن في الحديث قرينة زائدة عن جرد تعليق الحم 
بالتربة وهو الافتراق بي اللفظ بين جعلها «سجداً » وجعل تربتها طهوراً على اي 
ذلك الحديث . وهذا الإفتراق ئي هذا السياق قد يدل على الإختراق في الحم . 
إلا لعطئف أحدهما على الآخر نسقاً »كا بي الحديث الذي ذكره المصنف . 

ومنها : ان الحديث المذلكور الذي خصت فيه ١‏ التربة ») بالطهورية أو لم 
أن دفهوءه معمول به لكان الحديث الآخر عنطوةء يدل على طهورية بقية أجزاء 


0 


الأرض ؛ أعني قوله صلى الله عليه وسلم .سجداً وطهوراً » فإذا تعارض ف غير 
التراب دلااة المفهوم الذي إمتضي عدم طهوريته » ودلالة المنطوق الذي يقتضي 
طهوريته » فالمنطوق ٠«قدم‏ على المفهوم . وقد قالوا : إن المفهوم يخصص العموم » 
فتمتنع هذه الأو لوية ؛ اذا سم المفهوم ههنا . وقد اشار بعضهم الى خلاف هذه 
القاعدة » اعني مخصرص العدوم بالمفهوم . ثم عايك ‏ بعد هذا كله . بالنظر قي 
معنى ٠١‏ أسافناه هن حاجة التخصرص الى التعارض بينه وبين العموم في عله . 

الأمر الثالث : أخذ هنه بعض المالكرة أنلفظة « طهور » تستعمل لابالنسبة 
الى الحدث ء ولا الخبث . وقال : إن « الصعيد » قد يسمى طهوراً . وليس عن 
حدث » ولاعن خبث . لآن التيمم لاارفع الحدث . هذا او مءناه. وجعل ذلك 
جواباً عن استدلالالشافعية على نجاسة فوالكلب . لقوله صلى الله عليه وسلم «طهور 
إناء احد اذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله سبعاً » فقالوا « طهور » يستعهل إناعن 
حدث او خبث ولاحدث على الإناء . فيتعين ايكون عن غعيية: 

فنع هذا المجيب المالكي الحصر » وقال : إن لفظة « طهور ») تستعمل ئُُ 
إباحة الاستعال م بي التراب . اذ لابرفع الحدث 5 قانا . فيكون قوله « طهور 
إناء أحدى » مستعملا في إباحة استعاله » أعني الإناء » كما في التيمم . 

وفي هذا عندي نظر . فإن التيمم وإن قانا : انه لابرفع الحدث ‏ لكنهعن 
حدث اي الموجب لفعله حدث . وفرق بين قولنا « إنه عن حدث » وبين قولنا 
( إنه لاترفع الحدث ) وربما تقدم هذا او بعضه . 

الخامس : قواه صلى الله عايه وسلم « فأما رجل من امتي ادر كته الصلاة 
فليصل » هما استدل به على عموم التي.م بأجزاء الأرض . لآن قوله صلى الله عليه 
وسم اما رجل ) صبغة عموم » فيدخل نحته من لم د تراباً » ووجد غيره من 
أجزاء الارض . ومنخص التيمم بالتراب >تاج ان يتم دليلا بخص به هذا العموم 
او بقول : دل الحديث على انه يصلي وانا اقول بذلك . فن لميجد ماء ولاثرابصلي 

ا 


فلى حسب <اله » فأقول بموجب الحديث . الا انه قد جاء في روأية أخرنى 
« فعنده طهوره ومسجده ) والحديث إذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضاً : 

السادس 5 قوله صلىا لله عليه وسم «واحلت لي الغنائم ( تمل أن راد به 
جواز ان يتصرف فيهسا كيف يشاء » ويقسمها أ اراد » ما في قوله عز وجل 
١ :8(‏ يسئلونك عن الأنفال » قل الأنفال لله والرسول ) وحتمل أن براد به لم 
نحل منها شيء لغيره وأمته 5 وي بعض الأحاديث م يرشعر ظاهره يذلاك ١‏ ومتمل 
أن براد بالغنائم بعضها . وبي بعض الأحاديث « وأحل لنا الخمس » أو أ قال . 
أخدر جه ان حياك 2 28 إللاء وبعدها بأء موححدهة ب 2 كورحه 1 

السابع : قوله صلى الله عليه وسلم « واعطيت الشفاعة » قد ترد الألفواللام 
للعهد » ك) في قوله تعالى ( 7 : 15 فعصى فرعون الرسول ) وترد للعموم . نحو 
قوله صلى الله عليه وسم ( المسلمون تتكافاً دماؤهم ) وثر دلتعر يف ا حقيقة كقرهم 
الرجل خير من المرأة » والفرس خير من اللهار . وقسسد ورد في الحديث الصحيح 
استعال الألف واللام في تعريف الحقيقة » وهو قول عبدالله بن أني أوق «غزونا 
مع رسول الله صلى الله عايه وسم سبع غزوات تأكل الجراد ») . 

واذائبت هذا فتقول : الأقرب انها في قوله صلى الله عليه وسلم «واعطيت 
الشفاعة ) للعهد , وهو مابيئه صلى الله عليه وسم من شفاعته العظمى . وهى شفاعته 
في إراحة الناس من طول القيام بتعجيل حسابهم . وهي شفاعة ٠.ختصة‏ به صلى الله 
عليه وسلم . ولاخلاف فيها . ولاينكرها المعتزلة . والشفاعات الأخروية حمس . 
إحداها : هذه »وقد ذكرنا إختصاص|ارسول بها . وعدم الخلاف فيها .وثانيتها: 
الشفاعة في ادخال قوم الجنة من دون حساب . وهذه قد وردت أيضاً لنبينا صلى 
الله عليه وسم . ولا اعلم الإختصاص فيها » ولاعدم الإختصاص . وثااثتها 2 قوم 
قد استوجيوا النار 6 فيشفع 5 علدم دخوهم لا 1 وهذه ايضا قدتكون غير مسخخصة 
ورابعتها : قوم دخاوا النار » فيشفع يي خ روجهم منها . وهذه قد ثبت فيها عدم 


سق لأس 


الالخصاصض امنا فت ا 0ن 
« الأخوان من المؤمنين يشفعون ) . وخادستها : الشفاءة بعد دخول الجنة يزيادة 
الدرجات لأهاها . وهذه أيضاً لاتنكرها المعمزلة . 

فتاخص من هذا أن من الشفاعة ماعلم الإختصاص به » ومنها ماعلم عدم 
الاختصاص به ومنها : ماتحتمل الأمرين . فلا تككون الالف واللام للعموم . فإن 
كان النبي صلى الله عليه وسم قد تقدم هنهإعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى المختص 
هو بها » التي صدرنا بها الاقسام الخوسة » فاتكن الألف واللام للعهد . وإن كان 
لم يتقدم ذلك على هذا الحديث » فاتجعل الألف واللام لتعريف الحقيقة وتتنزل 
على تلك الشفاعة . لأنه كالمطلق حينئذ . فيكي تنزيله على فرد و ليسلك ان تقول 
لاحاجة الى هذا التكلف » اذ ليس بي الحدييثالا قوله « واعطيت الشفاعة » وكل 
هذه الأقسام النيذكرتها قد اعطيها صلى الله عليه وس . فليحمل اللفظ علىالعهوم. 

لأنا نقول : هذه الخصاة مذكورة في الخمس النِي اختص بها صلى الله عايه 
وس . فافظها ‏ وإن كانمطاتاً ‏ الإ ان ماسبق يصدر الكلام يدل على الخصوصية 
وهو قوله صلى الله عليه وسم « لم يعطهن أحد قبلي » وأماقوله « وكان النييبعث 
الى قوهه » فقد تقدم الكلام عايه في صدر الحديث . والله اعلم . 
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الصالاه 


(لفمت ل (زروك 


عن جار بن عبد الله رضي الله عنهها قال ( كان النبي صل الله عليه وس يصلى 
الظهر بالهاجرة » والعصر والشمس نقية والمغرب اذاوجبت »والعشاء احياناواحياناً 
إذا رآهم اجتمعوا عجل » واذا رآهم أبطئوا أخر » والصبح كان النبي صلى الله 
عايه وسلم يصليها بغلس »2 . 

الحاجرة : هي شدة الحر بعد الزوال 

الحديث يدل على الفضياة ئي أوقات هذه الصاوات . فأءا الظهر : فقوله 
« يصلي الظهر بالهاجرة » يدل على تقديمها في أول الوقت » فإنه قد قيل في الهاجرة 
والهجير : إنهم| شدة الخر وقوته . ويعارضه ظاهر قوله صلى الله عايه وسلم في 
الحديث الآخر « إذا اشتد الحر فأبردوا » ويمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق 
امم « الهاجرة ) على الوقت الذي بعد الزوال «طاقاً . فإنه قد يككون فيه الحاجرة في 
وقت » فيطاق على الوقت «طلقاً بطريق الملازءة » وإن لم يكن وقت الصلاة يحر 
شديد » وفيه بعد . وقد يقرب بما نقل عن صاحب العين أنالمجير والهاجرة نصف 
النهار . فإذا اخذ بظاهر هذا الكلام كان ٠طاقاً‏ على الوقت .وفيه وجه آخر : وهو 
أن الفقهاء اختافوا في ان الإبراد رخصة او سنة . و لأصها ب الشافعي وجهان يذلك 
فإن قلنا : إنه رخصة » فيكون قو اه صلى الله عايه وآله وسم «أبردوا) أمر اباحة 
ويكون تعجيله لها في الهاجرة آخذاً بالأشق والأولل » او يقول من برى أن الإبراد 
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سنة : إن التهجير أبيان الجواز . وفي هذا بعد . لأن قوله « كان ) يشعر بالكثرة 
والملازءة عرفاً . وقوله « والعصر والشمس نقية » يدل علىتعجيلها أيضاً خلافآان 
قال : إن اول وقتها دابعد القادتين . 

وقوله « والمغرب إذا وجبت » أي الشمس . الوجوب: السقوط . ويستدل 
به على ان سقوط قرصها يدخل به الوقت . والأماكن تاف » فها كان هنها فيه 
حائل بين اأرائي وبين قرص الشمس مم يكتف بغيبوبة القرصعن الأعين »ويستدل 
على غروبها بطلوع الليل ٠ن‏ المشرق . قال صلى الله عليهوسم « إذاغريت الشمس 
دن ههنا » وطلع الليل من ههنا » فقد افطر الصائم » أو ا قال . فإن لم يكن ثم 
حائل فقد قال بعض أصحاب هالك : إن الوقت يدخل بغيبوبة الشمس وإشعاعها 
المستو لى عليها . وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقرب الغروب . وأخذ منه ان 
وقتها واحد . والصحيح عندي أن الوقت «ستمر الى غيبوبة الشفق . 

وأها العشاء : فاختاف الفقهاء فيها . فقال قوم : تقديمها أفضل. وهوظاهر 
مذهب الشافعي . وقال قوم : تأخيرها افضل » لأحاديث سترد في الكتاب . وقال 
قوم : إن اجتمعت الجماعة فالتقديم أفضل » وإن تأخرت فالتأخير افضل . وهو 
قول عند المالكية » و«ستندهم هذا الحديث . وقال قوم : إنه يختاف بإختلاف 
الأوقات » في الشتاء وف رهضان تؤخر » وفيغيرهما تقدم . وإنما أخرت في 
الشتاء لطول الليل » وكراهة الحديث بعدها . 

وهذا الحديث يتعاق ءسألة تكاموا فيها » وهو أن صلاة المماعة أفضل ٠ن‏ 
الصلاة في اول الوقت » او بالعكس ؟ حتى انه إذا تعارض يحق شخص أدران: 
أحدهها ان يقدم الصلاة في اول الوقت متفرداً » او يؤخر الصلاة في الجماعة » ايها 
افضل ؟ والأقرب عندي ان التأخير لصلاة الججاعة افضل . وهذا الحديث يدل 
عليه » لقوله « وإذا أبطئوا أخر » فأخر لأجل الجماعة مم إمكان التقديم » ولآن 
التشديد في ترك الجاءة والترغيب في فعاها «وجود في الاحاديث الصحيح<ة وفضياة 
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الصلاة فى اول الوقت وردت على جهة الترغيب في الفضياة » وأما جانب التشديد 
في التأخير عن اول الوقت فلم برد كا فى صلاة الجاعة . وهذا دليل على الرجحان 
لصلاة الجاعة . 

نعم إذا صح لفظ يدل دلالة ظاهرة على ان الصلاة في اول وقتها أفضل 
الاعمال كان متمسكا لن بر ى خلاف هذا المذهب . وقد قدمنا فى الحديث الماضي 
أنه ليس فيه دايل على الصلاة فى اول الوقت » فإنقو له « على وقتها » لايشعر بذلك 
والحديث الذي فيه « الصلاة لوقتها » ليس فيه دلالة قوية الظهور فى اول الوقت 
وقد تقدم تفسير « الغلس » وان الحديث دليل على ان التغليس بالصبح أفضل 
والحديث المعارض له وهو قوله ١‏ اسفروا بالفجر » فإنه أعظم للاجر  »‏ قيل 
فيه : ان المراد بالاسفار تبين طلوع الفجر ووضوحه لارائي يقيناً . 

وق هذا التأويل نظر . فإنه قبل التبين والتيقن فى حالة الشاك لانجوز الصلاة 
فلا اجر فيها . والحديث يقتضى بافظة « أفعل » فيه أن ثم اجرين » أحدهما ١‏ كل 
من الآخر . فإن صيغة « افعل » تقتضي المشاركة فى الأصل » مع الرجحان لأحد 
الطرفين حقيقة . وقد ترد هن غير اشتراك فى الأصل قايلا على وجه المجاز فيمكن 
ان يحمل عايه . ويرجح ؛ وإن كان تأويلا بالعمل من رسول الله صلى الله عليهواله 
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(لعسن لذ 


نضمزا راع وميا 


الحديث الأول : 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها : ان رسول الله صلى الله عليه وس قال 
« صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ) 

الكلام عليه من وجوه : 

احدها : استدل به على عة صلاة الفذ » وان الجاعة ليست بشرط , ووجه 
الدليل هنه ان لفظة « افعل »تقتضي وجود الاشتراك فى الاصل مع التفاضل فى احد 
الجانيين . وذلك يقتضي وجود فضيلة ى صلاة الفل . وها لايصح فلا فضياة فيه . 
ولايقال : إنه قد وردت صيغة « افعل ) هن غير اشتراك ق الاصل » لأن هذا 
ائما يكون عند الاطلاق » واما التفاضل بزيادة عدد فيقتضي بياناً » ولابد اذيكون 
ثمة جزء معدود بزيد عليه اجزاء أخر . كم اذا قائا : هذا العدد يزيدعلى ذلكبكذا 
وكذا من الاحاد ؛ فلابد من وجود اصل العدد » وجزء معاوم فى الآخر » ومثل 

ب ولعله أظهر هنه ‏ ماجاء فى الرواية الاخرى ( تزيد على صلاتهوحده او 
تضاعف ) فإن ذلك يقتضي ثبوت شيء بزاد عليه » وعدد يضاعف . نعم يمكن من 
قال بأن صلاة الفذ هن غير عذر لاتصح ‏ وهو داود على مانقل عنه ‏ أن يول : 
التفاضل بقع ببن صلاة المعذور فذاً والصلاة ق جاعة . وليس يلزم إذا وجدنا 
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حملا تديحاً للهديث ا كر من ذلك . ونجاب عن هذا بأن + الفذع عرف بالالف 
واللام . فإذا قانا بالعموم دل ذلك على فضياة صلاة الجهاءة على صلاة كل فذ 
فيدخل نحته الفذ المصلي من غير عذر . 

الثاني : قد ورد ى هذا الحديث للتفضيل ١‏ بسبع وعشرين درجة ) وؤغيره 
التفضيل ١‏ مخمس وعشرين جزءاً » فقيل ق طريق الجهم : إن الدرجة اقل من 
الجزء » فتكون الخدس والعشرون جزءاً سبعاً وعشرين درجة » وقيل : بل هي 
تتاف بإختلاف الماعات » واوصاف الصلاة . فا كبرت فضيلته عظم زا 
وقيل : يحتمل ان يختلف بإختلاف الصاوات . فا عظم فضاه ٠نها‏ عظم أجره 
ومانقص عن غيره نقص اجره . م قيل بعد ذلك : الزيادة للصبحوالعصر .وقيل: 
للصبح والعشاء . وقيل : يحتمل ان يختاف بإختلاف الاماكن كالمسجد مع غيره. 

الثالث : قد وقع بحث ي ان هذه ١‏ الدرجات ) هل هي بمعنى الصاوات ؟ 
فتكون صلاة الجماعة يمثابة حمس وعشرين صلاة » او سبع وعشرين » او يقال :ان 
لفظ « الدرجة » و ١‏ الجزء » لايلزم منه) ان يكون بمقدار الصلاة ؟ والاول هو 
الظاهر لأنه ورد مبيناً في بعضالروايات » وكذلك لفظة « تضاعف امشعرة بذلك. 

الرابع : استدل به بعضهم على تساوي الجهاعات بي الفضل . وهو ظاهر 
ذهب مالك . قيل : وجه الاستدلال به : انه لامدخل للقياس في الفضائل وتقريره 
أن الحديث اذا دل على الفضل بمقدار معين » ٠سع‏ ادتناع القياس » اقتضى ذلك 
الاستواء في العدد المخصوص . ولو قرر هذا بأن يقال : دل الحديث على فضياة 
صلاة الجواعة با لعدد المعين » فتدخل نحته كل جاعة » ومن ج.لتها : الماع ةالكبرى 
والجاعة الصغرى - والتقدير فيه) واحد بمقتضى العموم ‏ كان له وجه . 

وه ذهب الشافعي : زيادة الفضياة بزيادة الاعة وفيه حدايث “صرح يذلك 
ذكره ابو داود ( صلاة الرجل دع الرجل أفضل هن صلاته وحده. وصلاته مع 
الرجاين افضل هن صلاته مع الرجل » الحديث فإن صح هن غير علة فهو معتمد, 
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المديث التلى»: 

عن الي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسم 
١‏ صلاة الرجل في الماعة تضعف على صلاته في ببته وفي سو قهخساً وعشرينضعفاً 
وذلك : أنه اذا توضاأ فأحسن الوضوء » ثم خرج الى المسجد لاخْرجه الا الصلاةلم 
يط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة .فإذا صلى لم تزلالملائكة 
تصلي عليه » مادام في دصاده : اللهم صل عايه ؛ اللهم اغفر له» اللهم ارحمه » 
ولابزال في صلة ٠٠انتظر‏ الصلاة ) . 

الكلام عليه من وجوه : 

احدها : أن لقائل ان يقول : هذا الثواب المقدر لايحصل بمجرد صلاة 
الجواعة في البيت . وذلك بناء على ثلاث قواعد . 

الأولى : ان اللفظ ‏ اعني قوله « وذلك » - انه يقتضي تعليل الحك السابق. 
وهذا ظاهر » لأن التقدبر : وذلك لأنه » وهو مقتضى للتعليل . وسياق هذا اللفظ 
في نظائر هذا اللفظ يقتضي ذلك . 

الثانية : ان محل الحكم لابد ان تكون علته موجودهفيه . وهذا ايضاً متفق عليه : 

وهو ظاهر ايضاً . لأن العاة لو لم نكن ٠وجودة‏ في محل السك لكانت اجنبية عنه 
فلا محصل التعليل بها . 

الثالثة : ان ٠ارتب‏ على مجموع لم بازم حصو لدفي بعض ذلك المجموعالاا 
اذا دلالدليل على الغاءبعض ذلك المجموع » وعدماعتباره . فيكون وجوده كعدمه 
ويبقى «أعداه معتيراً . ولايازم ان يترتب الحم على بعضه . 

فإذا تقررت هذه القواعد » فاللفظ يقتضي ان النبي صلى الله عليه وسلم حم 
بمضاعفةصلاة الرجل باللماءة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين . وعلل 
ذلك بإجماع ا«ور . منها الوضوء في البيت » والاحسان فيه » والمشي الى الصلاة 
أرفع الدرجات . وصلةة الملائكة عليه مادام في .صلاه واذا علل هذا الحم . 
بإجماع هذهالامور » فلابد ان يكون المعتبر من هذه الامور موجوداً ي محل الحم 
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واذا كان موجوداً فكل ماامكن ان يكون معزي رآ منها 2 فالأصل : ان 5 
الحنكم بدونه . فن صلى ني بيته في جاعة لم بحصل ني صلاته بعض هذا المجموع , 
وهو المي الذي به ترفعله الدرجات ونحطعنهالخطيئات . مقتضىالقياس : ان 
لاحصل هذا القدر من المضاعفه له لان هذا الوصف ‏ اعنى المثى الى المسجد» مع 
كونه رافعاً للدرجات » حاطاً الخطيئات ‏ لايمكن الغاؤه . وهذا مقتضى القياس 
في اللفظ الا ان الحديث الآخر - وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق 
صلاة الىاعة - يقتضى خلاف ماقلناه » وهو حصول هذا المقدار من الثو اب أن 
صلل جاعة في بدته . فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديشين بالنسية الى 
العموم والخصوص 5 وروىعن احمل رحمه الله رواية انه ليس يتأدى الغرض فى 
الجماعة بإقامتها في البيوت ؛ او معنى ذلك . ولعل هذا نظراً الى ماذكرناه . 


البحث الثاني  :‏ هذا الذي ذكرناه امر يرجع الى المفاضله بين صلاة الجواعة 
في المساجد والإنفراد وهل يحصل لل صلي بي الببوت جاعة هذا المقدارمن المضاعفه 
ام لا ؟ والذي يظهر هن إطلاقهم حصولهولست اعني انه لاتفضل صلاة الجواعةي 
البيت على الانفراد فيه فإن ذلك لاشلك فيه . 1 النظر في انه هل يتفاضل بهذا 
القدر المخصوص ام لا ؟ . ولايازم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من 
الفضياة عدم حصول ٠طلق‏ الفضيلة . وإبما تردد اصحعاب الشافعي في ان اقاهةالجباعة 
في غير المساجد هل يتأدى بها المطلوب ؟ فعن بعضهم انه لا يكبى اقامة المماعة ي 
البيوت اقاءة الفرض » اعني اذا قلنا  :‏ ان صلاة الجماءة فرض على الكفايه .وقال 
بعضهم : يكن اذا اشتهر »اي ا اذا صلى المماعة في السوق مثلا . والأولعندي 
أصح . لأن اصل المشروعيه انما كان في جاعة المساجد . هذا وصف معتبر لايتأتى 
الغاؤه وليست هذه المسألة هي الي صدرنا بها هذا البحث أولا . لان هذه نظر ي 
ان إقاءة الشعار هل تتأدى بصلاة الجماعة في البيوت ام لا ؟ والذي بحثناه اولا هو 
ان صلاة المواءة في البيت هل تتضاعف بالقدر المخصوص ام لا ؟ 
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البحث الثالث : قوله صلى الله عليه وسلم « صلاة الرجل ني جاعة تضعف 
على صلاته قِ بيته وق سوقه ) يتصدى النظر هنا هل صلاته ف جاعة 5 المسجد 
تفضل على صلاته في بيته وسوقه جاعة » او تفضل عايها هنفرده ؟ اها الحديث 
فقتضاه ان صلاته فى المسجد جاءة تفضل على صلاته في بيتهوسوقه جاعةوفرادى 
بهذا القدر ٠.‏ لأن قوله صل الله عليه وسم « صصلاة الرجل قُ جاعة (( محمول على 
الصلاة في المسجد » لانه قوبل باأصلاة في بيته وسوقه . ولو جرينا على إطلاق 
اللفظ لم تحصل المقابله . لأنه يكون قسيم الشيء قسماً منه وهو باطل . واذا حمل 
عل صلاته في المسجد »ء فقوله صل الله عايه وسم ( صلاته فى بيته وسوقه ) عام 
يتناول الافراد واللماعة . وقد أشار بعضهم الى هذا بالنسبة الى الإنفراد في المسجد 
والسوق من جهة «اورد أن « الأسواق «وضع الشياطين » » فتكون الصلاة فيها 
ناقصة الرتبة » كالصلاة في المواضع المكروهه لأجل الشياطين » كلام . وهذا 
الذي قاله ‏ وان امكن فى السوق ‏ ليس يطرد فى البيت فلا ينبغى أن تتساوى 
فضيلة الصلاة في البيت جاعة ع فضيلة الصلاةفي السوق جاعة »في «قدارالفضياة 
الى لاتوجد إلا بالتوقيف , فإن الاصل ان لايتساوى مأوجد فيه مفسده معياة مع 
مالم توجد فيه تلكالمفسده . 

هذا مايتعاق بمقتضى اللفظ . ولكن الظاهر ثما يقتضيهدالسياق ان المرادتفضيل 
صااة الىاعة فى المسجد على صلاته فى بنشه وسوقه «نفردا فكأنه خرج مخرج 
الغااب في ان هن لم يحضر الماعة في المسجد صلى هنفرداً . 

وبهذا بر تفع الإشكال الذي قدمنأه دن استيعاد تساوي صلاته فى الييت تع 
صلانه قُِ السوق جاعة فيه » وذلك لآن دن اعتير دعى السوق مع اقامة الجاعة 
فيه » وجعله سبياً لنقصانالماعة فيه عن الجاعة قي المسجد » يازمه تساوي ماوجدت 
فيه «فسدة معتبره مع «الم توجد فيه تلك المفسده ي دار التفاضل . اما اذا جعلنا 
التفاضل بين صلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في البيت والسوق منفرداً » فوصف 
)0 السوق (( ههنا ماغى 6 غير معتير فل" يازم تساوي افيه وفسدهة فع مالا موسيكة 
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فيه في مقدار التفاضل . والذي يؤيد هذا أنهم لم يذكروا السوق في الأماكن 
المكروهة للصلاة . وبهذا فارق الحىام المستشهد بها ٠.‏ 

البحث الرابع : قد قدءنا أن الاوصاف التي لايمكن اعتبارها لاتاغى . فلينظر 
الاوصاف المذكورة في الحديث » وماءعكن ان يجعل معتبراً هنها ومالا . أماوصف 
الرجولية فحيث يندب للمرأة الخروج الى المسجد » ينبغي ان تتساوى مع الرجل » 
لان وصف الرجواية ‏ بالنسبة الى ثواب الأعمال ‏ غير معتبر شرعاً . 

وأما الوضوء في البيت فوصف كونه في البيت غير داخل في التعايل . واما 
الوضوء فعتير للمناسية لكن هل المقصود وك جرد كونه طاهراً ) أو فعل الطهارة 
فيه نظر 6 ويترجح الثاني يان ديك الوضوء وستحب »2 لكن الأظهر أن قوله صلى 
الله عليه وس « اذا توضاً ( لايتقيد بالفعل 1 وائما خرج “عخرج الغايه » أو ضرب 
المثال . وأما إحسان الوضوء فلابد هن اعتبساره . وبه يستدل على أن المراد فعل 
الطهاره 7 لكن يبى ماقاناه من خروجه درج الغالب » او ضرب المشال . وأما 
خروجه الى الصلاة فيشعر بأن الخروج لأجلوها . وقد ورد .صرحاً به في حديث 
)0 لاينهزه اللا الصلاة ( وهذا وصف معثير . وأما صللا مع الجاعة فيا لضرورة 
لايد هن إعتبارها . فإنها محل الحم . 

الإحث الخاميس : الخطوة 5 بهم اللذاء 5 «أبين قددي الماثي 4 ويفتحها 8 


الفعاة . وي هذا الموضع هي ٠«فتوحة»‏ لأن المراد فعل المائي . 


لا 


نفسو اينات 
ش ارززات * 


الحديث الأول : عن انس بن مالك رضي الله عنسه قال : « ادر بلال ان 
يشفع الأذان » ويوتر الإماءة ) 

المختار عند اهل الأصول ان قوله « أمر » راجع الى امر النبي صلى اللدعليه 
وسم . وكذا « امرنا » و ١‏ نهينا ) لأن الظاهر انصرافه الى من له الأمر والنهسي 
شرعاً ومن يازم اتباعه ومحتج بقوله » وهو الي صل الله عليه وسم : وي هذا 
ا موضع زيادة على هذا . 

وهو أن العبادات والتقدرات فيها لاتؤخذ الا بتوقيف : 

والحدييث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة . ويخرج عنه التكبير الاول فإنه 
«ثنى ء والتكبير الاخير ايضاً . وخااف ابو حنيفة » وقال بأنالفاظ الإقامةكالآذان 
«ثناة . واخختاف هلك والشافعي 5 «وضع واحد وهو لفظ ١‏ قد قادت الصلاة ) 
فقال الات : يفرد . وظادر هذا الحديث يدل له . وقال الشافعي : يثنى للحديث » 
للحديث الأخر في صرح سم . وهو قوله « أهربلال بأن يشفع الآذان ويوترالاقامة» 
إلا الإقامة » أي إلا لفظ « قد قامت الصسلاة ) . ومذهب مالك - ممع هامر من 
الحديث - قد أيد بعمل اهل المديئة ونقلهم . وفعلهم في هذا قوى » لأن طريقة 
النقل والعاده في هله تقتذي شيوع العمل . فإنه لو كان تغير لعم وعمل به . وقد 
اختايف أكداب ١الاث‏ في ان إجاع اهل المدينة حجة مطلقاً في «سائل الإجتهاد » او 

بم 


يختص ذلك با طريقه التقل والإنتشار » كالأذانوالإقاءة ؛والضاع والمدء 
والأوقات وعدم أذ الزكاة من الخضروات » فقال بعض المتأخرين منهم : 
والصحيح التعبديم ؛ وداقالك غير صحيح عندنا جزهاً . ولافرق في «سائل الإجتهساد 
بينهم وبين غبرهم هن العلاء . اذ لم يم دليل على عصمة بعض الآمة . 

نعم «اطر يق النقل اذاعل اتصاله »وعدمتغيره » واقتضت العادة «شروعيته من 
صاحبالشرع. ولوبالتقرير عليه فالاستدلال ب«قوي برجعالىاءر عاديوالله اعلم ١‏ 

وقد يستدل بهذا الحدييث على وجوب الأذان من <يث انه إذا أعر بالوصف 
أزم أن يكون الأصل «أدوراً به . وظاهر الأمر الوجوب . 

وهذه هسأالة اختلف فيها . والمشهور ان الأذان والإقاءة سنتان . وقيل :هما 
فرضان على الكفابة . وهو قول الاصطخري هن أصعاب الشافعي . وقد يكدون له 
متمسك بهذا الحديث كا قانا . 

الحديث الثاني : عن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي قال : « أتيت 
النبي صلى الله عليه وسم - وهو ف قبة له حمراء هن أدم - قال : فخرج بلال 
بوضوء » فن ناضح ونائل » قال : فخرج الي صلى الله عليه وسم وعليه حلة 
حوراء » كأني أنظر الى بياض ساقيء » قال فتوضأً وأذن بلال » قال : فجعات 
أتتبع فاه ههنا وههنا » برل ينآ وشمالا : حي على الصلاة » حي على الفلاح » ثم 
ركزت ل عنزة » فتقدم وصلىالظهر ر كعتين ؛ ثم لم بزل يصلي ركعتين حني رجع 
الى المدينة ) . 

قوله «(عن أي جحيفة وهب بن عبدالله ) هو المشهور . وقيل : وهب بن 
جابر . وقيل : وهب بن وهب . والسوائي بي نسبة - ٠ضدوم‏ السين ممدود ‏ نسبة 
الى سواءه بن عامر بن صعصعة . مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة وقيل : 
سزة أربسع وسبعين . والكلام عايه دن وجوه . 
أحدها : قول» « فخرج بلال بوضوء » بفتح الواو بمعنى الماء » وهل هو 
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اسم لمطاق الماء » أو بيد الإضافة الى الوضوء ؟ فيه نظر قد هر . وقوك « ن 
ناضح ونائل » النضح : الرش . قيل معناه أن بعضهم كان ينال هنه ١الا‏ يفضل 
منه شيء . وبعضهم كان ينال !٠ 1٠‏ ينضحه على غيره . وتشهد لهالرواءة الأخرى 
في الحديث الصحيح ١‏ فرأيت بلالا أخرج وضوءاً . فرأيت الناس يبتدرون ذلك 
الوضوء : فن أصاب ممه شيئاً مسح بهء ومن م صب أل من بلليدصاحبه). 

الثاني : يؤخذ من الحديث الهاس البركة عا لابسه الصالحون علابست» . فإنه 
ورد في الوضوء الذي توضاً «نه الذبي صلى الله عايه وسلم . ويعدى بالمعنى الى سائر 
«ايلاسه الصالكهون . 

الثالث : قوله « فجعات أتتبع فاه ههنا وههنا » ويريد عينًوشالا » فيه دليل 
على استدارة المؤذن للاسماع عند الدعاء الى الصلاة . وهو وقت التافظ بالحيءلتين 
وقوله « يول حي علىالصلاة » حى على الفلاح ) يبين وقت الاستدارة . وانه 
وقت الديعاتين . 

واختافوا في ٠وضءين‏ . أحدهما : أنه هل تكون قدهاه قارتين مستقباتي 
القباة » ولا ياتفت الا بوجهه دون بدنه » او يستدير كاه ؟ الثاني هل يستدير 
هرتين . إحداثما عند قوله « حي على الصلاة حي على الصلاة ) والاخرى عند 
قوله « حي على الفلاح حي على الفلاح » أو ياتفت يميناويةول « حي على الصلاة ) 
مرة ثم ياتفت شهالافيقو ل« حىالصلاة ) آخر ى . ثم ياتفت ع ويقول «حىالفلاح) 
مرة ثم ياتفت شالا فيقول « حى على الفلاح ) اخرى » وهذان الوجهان منقولان 
عن اصحاب الشافعي . وقد رجح هذا الثاني بأنه يكون لكل جهة نصيب من كل 
كامة ؛ وقيل انه اختيار القفال . والاقرب عندي الى افط الحديث هو الاول . 

الرابع : قوله « ثم ركزت له عنزه «. أي اثبنتفيالارض . يقال ركزت 
الشيء اركزه ‏ بضم الكاف في المستقبل ‏ ركزا : اذا أثبته . و « العيزه ) قل 
عصسافي طرفها زج. وقيل الحربة الصغيرة . 
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دروي قباد ابا لال سات رق لسار لننه] بطي ددن لمرو 
كالصحراء . ودلي على الاكتفاء في السترة بمثل غاظ العئزه . ودليل على أن المرور 
دن وراء الستره غير ضار . 

السادس : قوله « ثم لم يزل يصلي ر 5عتين حتى رجع الى المدينة ) هو 
اخبار عن قصر دصل الله عليه وسل الصلاةومواظبته على ذلك .وهو ديل على جحان 
القصر على الامام . ولس دليلا على وجوبه الاعلى “ذهب هن يرى أن أفعاله 
صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب . ولس بمختار ي علم الاصول . 

السابع : لم يبين في هذه الرواية موضع اجتماعه بالنبي صلى الله عايهوسم 
وقد بين ذلك في رواءة اخرى قال فيها « اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة» 
وهو بالابطح في قبه له حمراء هن أدم ) وهذه الرواية المبينة «فيدة لفائدة زائدة . 
فانه في الرواة الاولى المبهمة يجوز أن يكون اجمّاعه بالنبي صلى الله عايه وس 
في طريقه الى كه قبل وصوله اليها . وعلىهذا يشكل قوله « فلم يزليصلي ركعتين 
حتىرجع الى المدينة ) على هذهب بعض الفقهاء من حيث ان السفر تكون له نهارة 
يوصل اليها قبل الرجوع ؛ وذلك دانع دن القصر عند بعضهم . اما اذا تبين أنه 
كان الاجتماع بالأبطح » فيجوز أن تكون صلاة الظهر الي ادركها عند ابتداء 
الرجوع . ويكون قوله ٠‏ حتى رجع الى المدينة » انتهاء الرجوع . 





الحديث الاول : 


عن أبي هريرة رضى الله عنه عن الابي صلى الله عليه وسلم قال : « إتما جعل 
الإمام ليؤتم به » فلا تختافوا عليه . فإذا كبر فكبروا » وإذا ركع فأركعوا » وإذا 
قال : سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا ولك الحمد . وإذا سجد فاسجدوا. وإذا 
صلى جااساً فصاوا جاوساً أجمعون ) 

الحديث الثالي : 

وها فى معناه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت « صلى رسول الله صلى 
اله عايه وسلم في بيته وهو شاك » فصلى جالساً »وصلى وراءه قوم قياماً فأشاراليهم 
أن اجاسوا » فلا انصرف قال : إتما جعل الإدام ليؤتم به » فإذا ركسع فار كعوا » 
وإذا رفع فارفعوا ء واذا قال ممع الله لمن حمده فقواوا : رينا ولك الححد » وإذا 
صلى جالساً فصاوا جاوساً أجمعون ) 

وهذا الحديث الثالث الكلام على حديث أي هريرة ٠ن‏ وجوه : 

الأول : اختافوا في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل . فنعها ٠الك‏ وابو 
حنيفة وغيرهما » واستدل لهم بهذا الحديث . وجعل اختلاف النيات داخلا نحت 
قوله « فلا تافو | عليه ) وأجاز ذلك الشافعي وغيره . والحديث وول في هذا 
المذهب على الإختلاف بي الأفعال الظاهرة . 


اه 


الثاني : الفاء في قوله « فإذا ركع فاركعوا » الخ تدل على ان أفعال المأموم 
تكون بعد افعال الإمام » لأن الفاء تقتضي التعقيب . وقد مضى الكلام ف المنع من 
السبق . وقال الفقهاء : المساواة في هذه الأشياء ٠ككروهة‏ . 

الثالث : قو له « واذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربنا ولك الحمد) 
يستدل به من يقول : إن التسميع «ختص بالإمام . فإن قوله « رينا ولك الحمد » 
«.ختص بالمأدوم . وهو اختيار دالك رحمه الله . 

الرايع : اختلفوا في اثبات الواو وإسقاطها من قوله « ولك الحمد ) محسب 
اختلاف الروايات » وهذا اختلاف بي الاختيار لاني الجواز . وبرجح اثباتها بأنه 
يدل على زيادة «عنى . لآأنه يكون التقدير ربنا استجب لنا - أو ماقارب ذلك -ولك 
الحمد . فيكون الكلام مشتملا على دعنى الدعاء » ومعنى الخبر . وإذا قيل بإسقاط 
الواو دل على أل هذين ١‏ 

الخامس : قوله « وإذا صلى جالساً فصاوا جاوساً أجمعون ) أخذ به قوم ؛ 
فأجاز وا الجاوس خخاف الإدام القاعد للفمرورة » هع قدرة المأمومين على القيام . 
وكأنهمجعاوا متابعة الإمامعذراً قِ اسقاط القيام. ومنعه | كثر الفقهاء المشهورين. 

والمانعون اختافوا في الجواب عن هذا الحديث على طرق . 

الطريق الأول : ادعاء كو نه منسوخاً » وناسخه صلاة الابي صلى الله عليه 
وس بالناس في هرض دوته قاعداً وهم قيام » وابو بكر قائم يعاحهم بأفعال صلاته 
وهذا بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الامام » وأن ابا بكر كان «أموءآئي 
تلك الصلاة » وقد وقع بي ذلك خلاف . وموضم الترجيح هو الكلام على ذلك 
الحديث . قال القاضيعياض » قالوا : ثم نسخت اماءة القاعدجملة بقوله «لايؤءن 
احد بعدي جالساً » وبفعل اذانماء بعده » وأنه لم يؤم احد هنهم جالساً » وان كان 
النسخ لايمكن بعد النبي صلى الله عليه و سم . فثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه 
عن إمامة القاعد بعده » وتقوي لبن هذا الحديث . 


اماق - 


وَل : هذا ضعيف . وأا الحديث 5 «لايؤدن احسالى بعدي ا ( 
فحديث رواه الدارقطني عن جابر بن يزيد الجعبي - يضم اجيم وسكون العين عن 
الشعبي - بفتح الشين ‏ أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال ١‏ لايؤءن احد بعدي 
جالساً ) وهذا مرسل . وجابر بن يزيد قالوا فيه متروك . ورواه مجالد عن الشعبي » 
وقد استضعف مالك . 

وأا الإستدلال بترك الخافاء الإماءة عن قعود فأضعف . فإن ترك الشيء 
لايدل على تحر يمه . فلعلهم اكتفوا بالاستنابة للتقادرين »وإن كان الاتفاق قد حصل 
على ان صلاة القاعد بالقائم مرجوحة » وأن الاولى تركه_ا . فذلك كاف في بيان 
سيب ركهم الإداءة من قعود . وقوهم ١‏ إنه يشهد بصحة نهيسه عن 1:اة القاعد 
بعده » ليس كذلك » لما بيناه ٠ن‏ ان الترك للفعل لايدل على رعه . 

الطريق الثاني : بيالجواب عن هذا الحديث للانعينادعاء ان ذلك مخصوص 
بالبي صلى الله عايه وسم . وقد عرف ان الاصل عدهه حتى يدل عليه دليل . 

الطريق الثالث : التأويل بأن حمل قوله ١‏ وإذا صلى جالساً فصاوا جاوساً ) 
على أنه إذا كان في حالة الجاوس فاجاسوا » ولاتخالفوه بالقيام . وكذلك اذا صلى 
قائماً فصاوا قياماً » اي اذا كان في حال القيام فقوهوا » ولاعخالفوه بالقعود . 
وكذلك في قوله « اذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ») وهذا بعيد . وقدورد 
في بعض الأحاديث وطرقها ٠اينفيه‏ » مثل ماجاء في حديث عائشة رضي الله عنها 
الآني « انه اشار اليهم : أن اجاسوا » وهنه تعايل ذلك بموافقة الاعاجم في القيام 
على ماوكهم وسياق الحديث بي الجداة يمنع من سبق الفهم الى هذا التأوبل . 

والكلام على حديث عائشة «ثل الكلام على حديث أي هريرة » وهافينه هن 
الزيادة قد حصل التنبيه عليه ٠‏ 


دقؤف له 


الحدرث الأول 5 عن أي هررة ركضى الله عئه قال و كان رسول الله صلى 
اللدعايه وس إذا كبر فيالصلاة سكت هنيهة قبل أنيقرأ )فقّات * بارسول الله > بأني 
أنت وأنى 2( أذات سكوتك دن التكبير والقراءة «اتقول ؟ قال : أقول ) اللهم 
ياعد بإى وبين خطاياي ا بأعدت دن المشرق والمغرب ّ اللهم نقى من خطاياي 
كا ين الثوب الأبيض هن الدنس . اللهم اغساني من خطاياي بالماء والثلج والبرد». 

تقدم القول في أن «كان) تشعر بكثرة الفعل أو المداومة علره . وقد تستعمل 
5 جرد وقوعه . 

وهذا الحديث يدل أن قال باستحبابالذكر بين التكبير والقراءة . فإنه دل 
على استحباب هذا الذكر . والدال على المقيد دال على المطلق فينائي ذلك كراهية 
المالكية الذكر دن التكبير والقراءة 5 ولايقتفضى استحياب ذكر آخر دعين و 

وفيه دليل أن قال باستحياب هصذه السكتة بين التكبير والقراءة والمراد 
بالسكنة ههنا : السكوت عن الجهر » لاعن ٠طلق‏ القول »أو عن قراءة القرآن 
لاعن الذكر وقوله ١‏ ماتقول » ؟ يشعر بأنه فهم أن هناك قولا » فإن السؤال وقع 
بقوله «ماتقول ؟2 ولم يقع بقوله « هل تقول » ؟ والسؤال « بهل ») مقدم على 
السؤال « بم| » ههنا ولعله استدل على أصلالقول بحركة الفم ما ورد في استدلالهم 
علي القراءه في السر باضطراب للحيته . 


بي © © مب 


وقوله « اللهم باعدك بوي وبين خطايايةا باعدت ببنالمشرقوالمغرب ») 
عبارة إما عن مخوها وترك الاؤاخله بها وإما عن المنع من وقوعها والعصمة مها . 
وفيه مجازان . أحدهما : استعال المباعدة في ترك المؤاخذة » أو في العصمة «نها . 
والمباعده في الزدان أو ني المكان في الأصل . والثاني : استعال المباعدة في الإزالة 
الكليه » فإن أصاها لايقتضي الزوال ..وليس المراد ههنا البقاء مع البتعدء ولا ١ا‏ 
يطابقه من المجاز . وإ المرادالإزااة بالكلية . وكذلك التشبيه بالمباعدة بينالمشرق 
والمغرب » المقصود منه ترك المؤاخذة أو العصمة . 

وقوله ( اللهم نقي من خطاياي - الى قوله ‏ من الدنس ») مجاز ‏ 6 تقدم 5 
عن زوال الذنوب وأثرها . ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض هن غيره هن 
الألوان وقع التشبيه به . 

وقوله « اللهم اغساني » الى آخره يحتملأهرين -بعد كونه مجازاً عما ذكر ناه 

أحدهما : أن براد بذلك التعبير عن غارةا نو » أعني بالمجمو ع » فإن الثوب 
الذي تتكرر عليه التنقيه بثلاثة أشياء «<قيه يكون في غاية النقاء . 

الوجه الثاني : أن يكون كل واحد هن هذه الأشياء مجازاً عن صفة يقع بها 
التكفير وامحو . ولعلذلك كوك تعالى «البةرة 785 وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا) 
فكل واحدة هن هذه الصفات - أءني : العفو » والمغفرة » والرحمة ‏ ها أثرها في 
محو الذنب . فعلى هذا الوجه ينظر الى الأفراد ؛ ويجعل كل فرد من أفراد الحقرة» 
دالا على هعنى فرد مجازي . وي الوجه الاول لاينظر الى افراد الألفاظ » بل تجعل 
جملة اللفظ دالة على غاية امحو للذنب . 

الحديث الثاني : عن عائشة رضي الله عنها قالت « كان رسول الله صلى الله 
عايه وس يستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العالمين . وكان إذا 
ركع لم بشخصرأسه ولح يصوبه ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع رأسه »نال ركوع 


لم يسجد حدى يسكوي قائماً ) وكان إذا رفع وأسحةةه دن السجدة م يسجد 4 حي 
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ستو ي قاعدا 4 وكان يقول في كل ركعتن التحية 4 وكان :تحرش رجله السرى 0 
وبرنئصب رجاه اليهى » وكان ينهى عن عقءسة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل 
ذراعيه افتراش السبع » وكان م الصلاة بالتسايم ). 

هذا الحديث سها المصنف ف انراده بي هذا الكتاب . فإنه مما انفرد به *سلم 
عن البخاري » فروأه من حديث حسين المعلم عن بديل بن مدسره عن أي الحوزاء 
عن عائشه رضى الله عنها . وشرط الكتاب تخريج الشيخين للحديث . قوها « كان 
يستفتح الصلاة بااتكبير » قد تقدم الكلام على لفظة « كان ) فإنها قد تستعمل ي 
جرد وقوعالفعل . وهذا الحديث مع حديث أي هريرة ‏ قد يدل على ذلك .فإنها 
قد استءمات في أحدها على غير ٠٠استعمات‏ في الآخر . فإن حديث أي هريرة ان 
اقتضى المداوءة أو الأكترية على السكوت وذلك الذكر » وهذا الحديث يقتضى 
المداوءة ‏ أو الأكثرية ‏ لافتتا حالصلاة بعدالتكبير بالحمد لله رب العالمين »تعارضا. 
وهذا البحث هبني على أن يكون لفظ ١‏ القراءة » مجروراً . فإن كانت لفظة «كان» 
لاندل الا على الكثرة فلا تعارض » إذ قد يكثران جميعاً . وهذه الأفعال التي 
نذ كر ها عن النبي صلى الله عليه وس في الصلاة قد استدل الفقهاء يكثير منها على 
الوجوب » لا لأن الفعل يدل علىالوجوب » بل لأنهم برون أن قوله تعالى (أقيموا 
الصلاة) خطاب عمل دين بالفعل 2 والفعل المين للمجمدل المأدور ب4 دحل حت 
الأمر 2 فيدل مجموع ذلك على الوجوب 5 وإذا ناك هذهالطر يقة ووجدتأفعالا 
غير واجبة » فلا بد أن حال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب . 


وني هذا الإستدلال بحث . وهو أن يقال : الخطاب المجمل يتبين بأول 
الأفعال وقوعاً . فإذا تبين بذلكالفعل لم يكن ماوقع بعده بياناً لوقوع البيان بالأول» 
فيبق فعلا مجرداً لايدل على الوجوب . اللهم الا أن يدل دليل على وقوع ذلكالفعل 
المستدل به بياناً » فيتوقف الإستلال بهذه الطريقة على وجود ذلك الدليل » بل قد 
يقوم الدليل على خلافه » كرواية من رأى فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم » وسرقت 


لاه 


له ضل الله عليه وسلم مدة يقيم الصلاة فيها » وكان هذا الراوي الرائي دن أصاغر 
الصحابة الذن حصل عييزهم ورؤيتهم بعد إقاءة الصلاة ٠.دة‏ فهذا مقطوع يتأخره. 
وكذلك من أسم بعد «لة إذا أخير برؤيته للفعل . وهذا ظاهر في التأخير . وهذا 
حدق بلاغ ٠‏ 

وقد يجاب عنه بأمر جدلي لا يقوم هقاءه » وهو أن يقال : دل الحديث 
المعين على وقوع هذا الفعل . والأصل عدم غيره وقوعاً بدلالة الأصل عدم غيره 
نوعاً » فينبغي أن يكون وقوعه بيانآً . وهذا قد يقوى اذا وجدنا فعلا لس فيه 
شيء مما قام الدليل على عدم وجوبه . فأما اذا وجد فيه شبيء من ذلك » فاذا جعلناه 
مبيناً بدلااة الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه ازم النسخ لذلك 
الوجوب الذي ثبتاولا فيه . ولا شاث أن «مخالفة الأصل أقرب دن العزامالنسخ . 

وقولما « وكان يفتتح الصلاة بالتكبير ) يدل على أمور : - 

أحدها : أن الصلاة تفتتح بالتحرنم » أعني ١اهو‏ أعم من التكبير » بمعنى أنه 
لايكتني بالنيه في الدخول فيها . فإن التكبير ريم «.خصوص . والدال على وجود 
الأخص دال على وجود الأعم . وأعني بالأعم هاهنا هو المطلق . وثقل بعض 
المتقدمين خلافه . ورا تأو اه بعضهم على «الك . والمءروف خلافه عنه وعنغيره. 

الثاني : أنالتحريم يكدون بالتكبير خصوصاً . وأبو حنيفه يذالف فيه ويكتني 
عجردالتعظم . كقوله « الله أجل أو اعظم » والإستلال على الوجوب بهذا الفعل 
إدا على الطريقة السابقة «ن كونه بياناً للمجمل . وفيه «اتقدم . وإا بأن يهم الى 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ صاوا كا رأيتموني أصلي ؛ وقد فعاوا ذلك في 
مواضع كثيره . 

واستدلوا على الوجوب بالفعل » .مم هذا القول ؛ أعني قوله صلى الله عليه 
وس « صاوا كا رأيتموني أصلي » » وهذا إذا أخذ منفرداً عن ذكر سببه وسياقه 
اشعر بأنه خطاب للامة يأن يصاواما صلى صبلى الله عليه وسلم » فيقوى الإستدلال 


سام 


بهذه الطرية» على كل فعل ثبت أنه فعله في الصلاة . وإنما هذا الكلام قطعه من 
حديث مالك بن الهو ورث قال « أتينا رسول الله صلى الله عليه وس - ون شبية 

«تقار بون فأقنا عنده عشربن ليلة . وكان رسول لفل الوم جوم بتي 
رفيقاً . فظن أنا قداث تقّنا أهانا , فسألنا عن ركنا من أهانا ؟ فأخيرناه ه. فقّال 
ارجعوا إلى اهايم » فأقيموا فيهم وعاموهم » ومروهم . فإذا حضرت الصلاة 
فايؤذن لم أحد م ٠م‏ ليؤكم أكبرك » زادالبخاري « وصلوا كا رأيتموني أصلي) 
فهذا خطاب مالك وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذي رأوا النبي صلى 
الله عايس» وسلم يصل عليه » ويشا ركهم في هذا الخطاب كل الآأمة في أن يوقعوا 
الصلاة عا لى ذلك الوجه . فا ثبت استدرار فعل الي بى صلى الله عليه وسم ء ايه داا 
دخل نحت الأءر » وكان واجباً . وبعض ذاك 3 بها : أي متمطوع باستهرار 
فءاله له. ومالم يدل دليل على وجوده في تلك الصاوات التي تعاق الأمر بايتاع 
الصلاة على صقتها ‏ لايجزم بتناول الادر له . وهذا أيضاً يقال فيه هن الجدل 
«اأشرنا إليه , 


وقرها « والقراءة بالحمد لله رب العالمين ) تمساك به مالك وأصحابه في 
ترك الذكر بين التكبير والقراءة . فانه لو ال ذكر بينهما لم يكن الاستفتاح 
بالقراءة باحمدلته رب العالمين » وهذا على أن تكدون « القراءة ) م#رورة لا«نصوبة 
واستدل به اصحاب الك أيضاً على ترك التسمية في ابتداء الفائة . وتأوأه غيرهم 
على أن المراد : يفتتح بسورة الفاتحة قبل غيرها هن السور . وليس بقوي ؛ لأنه 
إن أجرى مجرىالحكاية فذالكيةتضي البداءة بهذا اللفط بعينه فلا يكون قبلدغيره ؛ 
لأن ذلك الغير يكون هو المفتتح به . وان جعل اسماً فسورة الفائمة لا تسمى بهذا 
المجموع أعني ١‏ الحمد لله رب العالمين » بل تسبمى بسورة الحمد » فلو كان افظ 
الرواءة « كان يفتتح بالحمد ) لقوى هذا المعنى . فانه يدل حينئك على الافتتاح 
بالسورة التي البسواة بعضها عند هذا المتأول هذا الحديث . 


ده 


وقولها «وكان اذا ركع لم يشخص رأسه » أي لم يرفعه . ومادة اللذظ 
تدل على الارتفاع . وهنه : اشخص بصره ء اذا رفعه نحو جهة العلو. ومنه 
الشخص لارتفاعه للابصار ؛ ودنه شخص المسافر إذا خرجءن منزله الى غيره . 
وهنه ما جاء في بعض الاثار « فشخص بي ) أي أتاني مايقاقني » كأنه رفع من 
الأرض لقاقه . 

وقولما ( ولح يصوبه ) أي لم ينكسه . وهلمه الصيب : المطر . صاب يصوب 
إذا زل . قال الشاعر : 

فاست لإنسى ولكن الاك تنزل من جو السماء يصوب 

ومن أطاق ١‏ الصيب » على الغيم فهو هن باب المجاز . لأنه سيب الصيب 
الذي هو المطر . 

وقولها « ولكن بين ذلك ) اشارة الى المسنون في الركو ع . وهو الإعتدال 
واستواء الظهر والعنق . 

وقولها « وكان إذا رفع رأسه هن الركوع لم يسجد حتى يستوى قائما » دليل 
على الرفع هن الركو ع والإعتدال فيه . والفقهاء اختلفوا في وجوب ذلك على ثلاثة 
أقوال . الثالث : انه يجب ماهو الى الإعتدال أقرب . وهذا عندنا من الأفعال التي 
ثبت استهرار النبي صلى الله عليه وسلم » أعني الرفع من الركو ع . 

أنا قوهما « وكان إذا رفع رأسه هن السجود لم يسجد حتى يستوي 
قاعداً » يدل على الرفع هن السجود » وعلى الاستواء في الجلوس بين السجدتين . 
فأدا الرفع فلابد.نه . لأنه لا يتصور تعدد السجود الا به » لاف الرفعءن ال ركوع 
فان الركوع غير «تعدد . و«سها بعض الفضلاء من المتأخرين » فذكر ها ظاهره 
الخلاف ي الرفع من الركوع والاعتدال فيه . فلما ذكر السجود قال : الرفع 
هن السجود والاعتدال فيه والطمأنينة كالر كوع . فاقتضى ظاهر كلاءه أن الخلاف 
في الرفع من الر كوع جار في الرفع من السجود » وهذا سهو عظيم » وليس كذلك 

كك 


بااضرورة لأنه لا يتصورخلاف في الرفع من السجود » اذ السجود «تعددشرعاً . 
ولا يتصور تعددة الا بالرفع الفاصل بين السجدتين وقولها : وكان يقول ي كل 
ركعتين التحية » اطلقت لفظ ١‏ التحية ) على التشهد كله » من باب اطلاق اسم 
الجزء على الكل . وهذا الموضع مما فارق فيه الاسم المسمى . فان التحية » الملك » 
أو البقاء » اوغيرهماعلى»ا سرأني . وذلكلا يتصور قوله » وإتما يقال اسمهالدال عليه. 
وهذا بخلاف قولنا : أكلت الخبز وشربت الماء فان الاسم هناك اريد به المسمى . 
واما لفظه الاسم فقد قيل فيها : ان الاسم هو المسمى . وفيه نظر دقيق . 

وقوطا ١‏ وكان يفرش رجاه اليسرى . وينصب رجله اليمنى « يستدل به 
أصحاب أي حنزرفة على اختيار هذه الهيأة للجاوس لارجل . ومالك اختار التورك ؛ 
وهو أن يفضي بوركه الى الارض » وينصب رجله اليدنى . والشافعي فرق بين 
التشهد الاول والتشهد الاخير . ففي الأول ؛ أختار الافترااش على التورك » وفي 
الثاني اختار التورك . وقد ورد أيضاً هيئة . فجمع الشافعي بين الحديثين . 
فحمل الإفتراش على الأول وحمل التورك على الثاني . وقد ورد ذلك هفصلا في 
بعض الأحاديث . ورجح من جهسة المعنى بأمرين ليسا بالقوبين . أحدهما: أن 
المخالفه في الهيئه قد تكدون سبباً للتذكر عند الشاث في كونه التشهد الأول » أو في 
التشهد الأخير . والثاني : إن الإفتراش هيئه استيفاز . فناسب أن تكون بي التشهد 
الأول » لأن المصلى مستوفز للقيام » والتورك هيئسه اطمئنان » فناسب الأخير . 
والإعهاد على النقل أولى . 

وقوها « وكان ينهى عن ءقبةالشيطان » ويروى ١‏ عن عقب الشيطان )وفسر 
بأن يفرش قدميه ويلس بإليتيه على عقبيه . وقد سمى ذلك أيضاً الإقعاء . وقوها 
« وينهى أن يفترش - الى قولها ‏ السبع ») وهو أن يضع ذراعيه على الأرض في 
السجود . والسنه أن برفعها » ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط . 

وقولا ١‏ وكان يتم الصلاة بالتسام ا الفقهاء على تعيين التسلبم الخروج 
هن الصلاة » اتباعاً للفعل المواظب عليه . ولا يدل الحديث على اكثر من عسمى 


اام 


السلام . وقد يؤخذ منهذا أن التسليم من الصلاة لقولما « وكان يدم الصلاةبالتسابم» 
وليس بالشديد الظهور في ذلك . وأبو حنيفه يخالف فيه . 

الحديث الثالث : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه| « إن النبي صلى اللدعليه 
وس كان برفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة » وإذا كير لار كوع » وإذا رفع 
رأسه دن الركوع رفعها كذلك وقال : سمع الله لمن حمده» رينا ولك الحمسد . 
وكان لايفعل ذلك ى السجود ) . 

اختلف الفقهاء في رفع اليدين في الصلاة على داهب متعددة . فالشافعي 
قال بالرفع في هذه الأماكن الثلاثة » أعني في افتتاح الصلاه والركوع والرفع من 
الركوع . وحجته هذا الحديث . وهو من أقوىالأحاديث سنداً وأبو حنيفه لايرى 
الرفع في غير الإفتتاح وهو المشهور عند أصعاب مالك . والمعمول به عند المتأخرين 
مهم . واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث . وقد ثبت 
الرفع عند القيام هن الركعتين . وقياس نظر ه ان يسن الرفع ِي ذلك المكان أيضاً » 
لأنه لما قال بإثبات الرفع في الركوع والرفع «نه ‏ لكونه زائداً على من روى الرفع 
عند التكبير فققط ‏ وجب أيضاً أن يثبت الرفع عند القيام من الر كعتين . فإنه زائد 
على دن اثبت الرفع في هذه الأ.اكن الثلاثة فقط . والحجة واحدة بي الموضعين 
«وأو ل راض سيرة نيسيرها ) والصواب - والله اعلم ‏ استتحباب الرفع عندالقيام 
دن الر كعتين » لثبوت الحديت فيه . 

وأما كونه مذهباً للشافعي ‏ لأنه قال « اذا صح الحديث فهو «ذهبي ) أو ما 
هذا معناه - في ذلك نظر . ولما ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكيه قوة 
الرفع في الأماكن الثلائه على حديث ابن عمر اعتذر عن ر؟ء بي بلاده فمّال : وقد 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع بديه فيها - أي في الركوع والرفع منه 
- ثبوتاً لامرد له صعة ‏ فلا وجه لاعدول عنه » الا أن في بلادنا هذه يستحب العالم 
ركه » لانه إن فعاه نسب الى البدعه » وتأذى في عرضه » ورب تعدت الأذيه الى 
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بدنه . فوقاية العرض والبدن برك سنة واجب في الدن وقوله ( حذو منكييه ) هو 
اختيار الشافعي في «نتهى الرفع » وأبو حنيفه اختار الرفع الى حذو الأذنين وفيه 
حديث آخر يدل عايه » ورجح مذهب الشافعي بِقَوة السند » لحديث أبن عمر» 
بكثرة الرواة لهذا المعنى » فروى عن الشافعي أنه قال وروى هذا الخير بضعة عشر 
نفساً من الصحابة . وربما سلك طريق الجمع فحمل خير ابن عمر على أنه رفع يديه 
حتى حاذى كفاه نكبيه . والخبر الآخر على انه رفع يديه حتّى حاذت أطراف 
اصابعه أذنيه . وقيل : انه رويت رواية من حديث عبدالجبار بن وائل عن أبيسه 
قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وس اذا افتتحالصلاة رفع يديه <تى يحاذي 
بها منكبيه » ويحاذى بإيهاميه أذنيه » . 


واختلف أصحاب الشافعي «تى يبتدأ التكبير ؟ فنهم من قال : يبتدأ التكبير 
هع ابتداء رفع اليدين وينم م الككبير دع انتهاء ارسال اليدين . ونسب هذا الى رواية 
وائل بن حجر . وقد نقلي رواية وائلين حجر ١‏ استقبلالنبي صلى الله عليهوسل» 
وكبر فرفع يديه حتى حاذى بها أذنيه » وهذه الرواية لاتدل على مانسب الى رواية 
واثل بن حجر » وفي رواية لأبي داود ‏ فيها بعض مجهواين - لفظلها «١‏ انه رأى 
رسول الله صلى الله عايه وسم برفع يديه مع التكبير ) وهذا اقرب ف الدلااة 1 وق 
روابة أخرى لأبي داود ‏ فيها انقطاع ‏ أنه « أبصر رسول الله صلى الله عايه وسلم 
حين قام الى الصلاة رفع يديه » حتى كانتا بحيال منكبيه » وحاذى بإبهاميه أذنيه » 
م كير ( وف روايةأخرى أجود ٠نهاتين‏ « وكانإذا كبر رفع يديه ) وهل ممحتملة. 
لأنا إذا قلنا « فلان فعل » احتملل ان براد شرع في الفعل » ويعتمل ان براد فرغ 
منه » ويحت.ل ان براد جهلة الفعل . ون اصعاب الشافعي من قال : رفع اليدين 
غير مكبر . ثم يبتديء التكبير مع ابتداء الإرسال ينم التكبير مع ممام الإرسال . 
وينسب هذا الى رواة أي حديد الساعدي ٠.‏ ومنهم من قال : برفع اليدن غير 
مكبر ؛ ثم يكبر » ثم برسل اليدين بعد ذلك . وينسب هذا الى رواية ابن عمر . وهذم 


حت 


الرواية ابي ذكرها المصنئف ظاهرها عندي ٠مخااف‏ لما نسب الىرواية ابنعمر » فإنه 
جعل افتتاح الصلاة ظرفاً لرفع اليدين . فإما ان يحمل الإفتتاح على اول جزء من 
التكبير » فينبغي ان يكون رفع اليدين ٠هه‏ . وصاحب هذا القول يقول : برفع 
اليدين غير كبر . وإما ان يحمل الإفتتاح علىالتكبير كله » فأيضاً لايقتضي انرفع 
اليدين غير كر وقوله « وقال ممع الله لم حوده ؛ ريئا ولك انمد ) يقتفي جمع 
الامام بينالأمرين . فإذالظاهر ان ابن عمر إنما حكى وروى عن حااة الإمامة . فإنها 
الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم » وغبرها نادر جداً . وإن حهل اللفظعل 
العموم دخل فيهالمنفرد والإمام . وقد فسر قوله « مع اللهدان حهده ) ا ياستجاب 
الله دعاء هن حمده » وقد تقدم الكلام في اثبات الواو وحذفها . 

وقوله « وكان لابفعل ذلك في السجود » يعني الرفع . وكأنه بريد يذلك 
عند ابتداء السجود ؛ او عند الرفع منه . وحمله على الابتداء اقرب واكثر الفقهاء 
على القول بهذا الحديث » واله لايسن رفع اليدين عند السجود . وخالف بعضهم 
ِي ذلك وقال برقع لحديث ورد فيه . وهذا «قتضى ٠اذكرناه‏ في القاعدة » وهو 
القول بإئبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها . والذين تركوا الرفع 
في السجود ساكدوا «سلاث الترجيسح لرواية ابن عمر ني ترك الرفع في السجود ؛ 
والترجيح إما يكون عند التعارض » ولاتعارض بين رواية هن اثبت الزيادة وبين 
هن نفاها » او سككت عنها . الا ان يككونالنني والإثبات منحصرين في جهة واحدة. 
فإن ادعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر وثبت اتحاد الوقتين فذاك . 

الحديث الرابسع : 

عن ابن عباس رضى الله عنه| قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسمم 
« أدرت أن اسجد على سبعة أعظم : على الجبهة ‏ وأشار بيده الى أنفه ‏ واليدين » 
والركبتين » وأطراف القديين » . 

الكلام عليه من وجوه . 


5 


الأو ل : انه صلى الله عايه وسلم سمى كل واحد من هذهالأعضاء عظا|باعتبار 
الجلة » وان اشتمل كل واحد هنها على عظام . ومحتمل أن يكون ذلك ٠ن‏ باب 
تسمية الجملة باسم بعضها . 

الثاني : ظاهر الحدييثيد على وجوب السجود على هذ هالأعضاء » لأن الآمر 
للوجوب » والواجب عند الشافعيمنها الجبهة» لم يتردد قوله فيه . واختاف 'قوله 
قٍِ اليدين وال ركبتين والقدءين . وهذا الحديث يدل لاوجوب . وقد رجح بعض 
أصحابه عدم الوجوب . ولم أرهم عارضوا هذا بدليلقوي أقوىمن دلالته » فانه 
استدل لعدم الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة ( ثم يسجد 
فيمكن جبهته ) وهذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم » وهو هفهوم لقب 
أو غاية . والمنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء «قدم عليه » 
وليسسهذا منباب مخصيص العموم بالمفهوم» كمامر لنافي قوله صلى الله عليه وسلم 
( جعلت لي الارض م-جداً وطهوراً ) مع قوله «جعات لنا الارض مسجداً » 
وجعلت تربتها لنا طهوراً » فائه ثمة يعمل بذلك العموم من وجه » اذا قدمنا 
دلالة المفهوم . وههنا إذا قدهنا دلالة المفهوم أسقطنا الدليل الدال على وجوب 
السجود على هذه الاعضاء ‏ اعبي اليدين والركبتين والقد.ين ‏ مع تناول اللفظ 
لها مخصوصها . وأضعف هن هذا ١١‏ استدل به على عام الوجوب من قواه 
صل الله عليه وسم ( سعجد وجهي للذي خلقه » قالوا : 

فأضاف السجود الى الوجه » فانه لا يلزم هن إضافة السجود الى الوجه 
اتحصار السجود فيه . وأضعف من هذا : الاستدلال على عدم الوجوب بأن 
«سمى السجود نحصل بوضع الجبهة » فان هذا الحديث يدل علي إثبات زيادة 
على المسمى » فلا تترك » واضعف من هذا : المعارضة بقياس شبهى » ليس بقوى» 
مثل أن يقال : أعضاء لايجب كشفها » فلا يحب وضعها كغيرها هن الاعضاء ؛ 
سوى الجبهة . وقد رجح الاملي هن أصعاب الشافعي القول بالوجوب » وهو 
أحسن عندنا هن قول من رجح عدم الوجوب . 


وذهب أبو حنيفة الىأنه إن سجدعلى الانف وحده كفاه » وهو قول في 
مذهب هالك وأتابه . وذهب بعض العلاء الى أن الواجب السجود على الجبهة 
والانف مآ . وهو قول فى مذهب ٠الك‏ أيضاً . و>تج لهذا المذهب بحديث ابن 
عباس هذا . فان فى بعض طرقه ١‏ الجبهة والانف معاً ) وفي هذه الطريق التي 
ذكرها المصنف ١‏ الجبهة » وأشار بيده الى أنفه » فةيل : معنى ذلك انها جعلا 
كالعضو الواحد ويكون الانف كالتبع للجبهة . واستدل على هذا بوجهين 
أحدهها : أنه لو كان كعضو منفرد عن الجبهة حكما لكانت الاعضاء المأمور 
بالسجود عليها ثمانية , لا سبعة . فلا يطابق الءدد المذكور في أول الحديث . 
الثاني : أنه قد اخختالفت العبارة مع الاشارة الى الانف . فاذا جعلا كعضو واحد 
أمكن أن تكون الاشارة الى أحدهما اشارة الى الآخر . فتطابق الاشارة العبارة . 
وربما استنتج من هذا : أنه اذا سجد على الانف وحده أجزأه » لأنهها اذا جعلا 
كعضو واد كان السجود على الأنف كالسجود على بعض الجبهة فيجزىء . 
والحق أن هئل هذا لايعارض التصريح بذكر الجبهة والأنف » لكونها داخاين 
نحت الأمر » وان أمكن أن يعتقد أنهها كعضو واحد هن حيث العدد الملكو رفذلك 
في التسمية والعبادة » لاني الحكم الذي دل عليه الأمر . 


وأيشا فان الاشارة قد لا تعين المشار اليه » فائها انما تتعاق بالحبهة » فاذا 
تفاوت ما في الجهة أمكن أن لايتعين المشار اليه يقيناً . وأما اللفظ فانه «حين لما 
وضع له ؛ فتقدعه أولى . 

الثالث : المراد باليدين ‏ ههنا ‏ الكفان » وقسد اعتقد قوم أن «طاق لفظ 
« اليدين ) يحمل عليها » ا في قوله تعالى ( فاقطعوا أيديها ) . واستنتجوا من 
دن ذللك التيمم الى الكوعين . وعلى كل تقدير فسواء صحهذا أم لاء فالمراد ههنا 
الكفان . لأنا لو حماناه على بقيه الذراع لدخحل نحت المنهى عنه هن افراش الكلب 
أو السبع . ثم تصرف الفقهاء بعد ذلك . فقال بعض «صنفي الشافعية :ان المراد 


الراحة » أو الأصابع . ولأ يشترط الجمع بينها » بل يكفي أحدهما . وأو سجل 
على ظهر الكف لم يكفه . هذا «عنى ما قال . 

الرابع : قد يستدل بهذا على انه لايجحب كشف شيء من هذه الاعضاء . 
فان سمى السجود يحصل بالوضع . فن وضعها فقد أتى مما أمر به . فوجب أن 
ير ج عن العهدة . وهذا يلتفت الى بحث أصولي ؛ وهو انالاجزاء في مثل هذا 
هل هو راجع الى اللفظ ؛أم الى أن الأصل عدم وجوب الزائد على المافوظ بهء 
«ضدوها الى فعل المأدور به ؟ 

وحاصله : أن فعل المأدور به هل هو علة الاجزاء » أو جزء عاة الاجزاء ؟ 
ولم يكتلف بي ان كشف الركبتين غير واجب » وكذلك القدمان . اما الأول فا 
يحذر فيهمن كشف العورة واما الثالي - وهو عدم كشفالقدءين ‏ فعايهدليلاطيف 
جداً . لآن الشارع وقت المسح على الخف بمدة تقع فيها الصلاة مع الخف » فلو 
وجب كشف القد.ين لوجب نزع الخفين » وانتقضت الطهارة ؛ وبطاتالصلاة. 
وهذا باطل . ومن نازع في انتقاض الطهارة بنز ع الخض » فيرد عليه بحديث 
صفوان الذي فيه « أمرنا أن لا نتر ع خخفافنا ‏ الى آآخره » . فتقول : لو وجب 
كشف القددين لناقضه إباحة عدم النز ع في هذه المدة ابي دل عايها لفظة «أدرنا) 
المحمولة على الاباحة . وأما اليدان : فالشافعي تردد في وجوب كشفها . 

الحديث الخامس : 


عن ألي هريرة رضي الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عايه وسمم اذا 
قام الى الصلاة يكير حين يقوم 2 ثم يكبرحين در كع » ثم يتول سمع الله أن حمده » 
حين يرفم صابه من ار كعة 3 ثم يقول وهو قائم : ريا ولك الجود » ثم كبر 
حين يهوى » ثم يرفع رأسه » ثم كبر حين يسجد » ثم يكبر حين يرفع رأسه » 
ثم يفعل ذلك في صلاته كاها » حتى يقضيها » ويكبر حين قوم دن الثندين يعد 
الملوس ») . ا 


0 


الكلام عايه من وجوه : 

أحدها : أنه يدل على امام التكبير » بأن يوقع في كل خفض ورفع » مسع 
التسديع في الرفع هن الركوع . وقد اتفق الفقهاء على هذا » بعد أن كان وقع فيه 
خلاف لبعض المتقدمين . وفيه حديث رواه النسائي أنه « كان لايتم التكبير » . 

الثاني قوله « يكبر حين يقوم » يقتضى ايةاع التكبير بي حال القيام . 
ولاشاث ان القيام واجب ي الفرائض للتكبير » وقراءة الفاتحة ‏ عند من يوجبها - 
مع القدرة . فكل انحناء بمنع اسم القيام عند التكبير يبطل التحريم » ويقتضى عدم 
انعقاد الصلاة فرضاً . 

وقوله « ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه هن الركعة ») يدل على 
جمع الامام بين التسميع والتحميد »لما ذكرنا ان صلاة النبي صلى الله عايه وآ له 
وسم محمولة على حال الادامة للغابة . ويدل على ان التسميع يكون حين الرفع » 
والتحميد بعد الاعتدال وقد ذكرنا ان الفعل يطاق على ابتدائه » وعلى انتهائه » 
وعلى جماته حال مباشرته . ولا بأس بأن يحمل قوله « يقول حين يرفع صلبه ) 
على ح ركته حالة المباشرة . ليكون الفعل «ستصحباً في جميعه للذكر . 

الثالث : قوله « يكبرحين يقوم ‏ الى آخره » اختلفوا في وقت هذا التكبير. 
فاختار بعضهم ان يكون عند الشروع بي النهوض » وهو هذهب الشافعي . 
واختار بعضهم ان يكون عند الاستواء قائم) » وهو هذهب مالك . فان حمل قوله 
« حين يرفع ) على ابتداء الرفع » وجعل ظاهراً فيه » دل ذلك لمذهب الشافعي . 
وبرجح من جهة المعنى بشغل زمن الفعل بالذكر . والله اعلم . 

الحديث السادس : 

عن مطرف بن عبدالله قال « صليت أنا وعمران بن حخصين خذلف علي بن 
أي طالب » فكان اذا جد كبر » واذا رفع رأسه كير ؛ واذا نهض هن الركعتين 
كبر . فل| قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين »ء وقال : قد ذكرني هذا 


صلاة. محمد صل الله عليه وسلم ‏ او قال : صلى بنا صسلاة محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

« «طرف ) ابن عبدالله بن الشخير ‏ مكسور الشين المعجمة .٠شدد‏ الخاء 
المكسورة وآآخره راء ‏ ابو عبدالله العامري . يقال : انه دن بني الحريش - بفتح 
الحاء المهماة » و كسر الراء المهماة وآخره شين «عحجمة ‏ والحريش من بني عامر 
بن صعصعة » هات سنة خمس وتسعين » متفق على اخخراج حديئه في الصحيحين 
والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه » و اعمام التكبير في حالات 
الانتقالات » وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار . وقد كان 
فيه من بعض.السلف خلاف على ١‏ قدءنا . فنهم من اقتصر على تكبيرة الاحرام ؛ 
ومنهم هن زاد عايها من غير اتمام . والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك ما ذكرناه . 
وأا حم تكبيرات الانتقالات » وهل هي واجبة أم لا ؟ فذلك مبنى على أن الفعل 
للوجوب أم لا ؟ واذا قانا انه ليس للوجوب رجع الى ما تقسدم البحث فيه » من 
أنه بيان للمجمل أم لا ؟ ففن ههنا ٠أخذ‏ من يرى الوجوب . 

والأكثرون على الأستحباب . واذا قلنا بالاستحباب فهل يسجد للسهو اذا 
ترك منها شيئاً» ولو واحدة» أولا يسجد ولو ترك الجميع » أولا يسجد حتى 
يترك متعدداً منها ؟ اخدتافوا فيه. وليس له بهذا الحديث تعاق »؛ الا أن يجعل 
«قدءة » فيستدل به على أنه سنة » ويضم اليه مقدءة أخرى : ان ترك السنة يقتضى 
السجود ؛ ان ثبت على ذلك دليلى . فيكون المجموع دليلا على السجود وأءا 
التفرقة بين أن يكون المثروك مرة أو اكثر : فراجع الى الاستحسان ومخفيف أمر 
المرة الواحدة . ومذهب الشافعي ان تر كها لايوجب السجود. 

الحديث السابسع . 

عن البراء بن عازب رضي الله عنها قال : « رءةت الصلاة مع محمد صلى 


الله عليه وسلم » فوجدت قيامه »فر كعته » فاعتداله بعد ركو عه » فسجدته فجاسته 


بن السجدثين » فسجدته » فجاسته ما بين التسايم والأنصسراف : قربا 
من السواء ) . 

وي رواية البخاري ( ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء ) قوله ١‏ قريبا 
من السواء ) قد يقتضى ا١ا‏ تطويل دا العادة فيه التخفيف » او تخفيف دا العادة فيه 
التطويل » اذا كان ثمعادة متقدءة . وقد ورد ٠١‏ يقتضى التطويل بي القيام »كقراءة 
ا بين الستين الى المائة . وما ورد في التطويل في قراءة الظهر . بحيث يذهب 
الذاهب البقيع فيقضى حاجته » ثم يتوضاأً » ثم يأني ورسول الله صلى اللدعليه وسلم 
في الركعة الاولى ؛ مما يرطولها . وقد تكلم الفقهاء بي الاركان الطوياة والقصيرة . 
واختافوا في الرفع هن الركو ع : هل هو ركن طويل أو قصير ؟ ورجح اصصاب 
الشافعي أنهوركن قصير. وفائدة الخلاف فيه ان تطويله يقطع الموالاة 
الواجبة في الصلاة . ومن هذا قال بعض اصعاب الشافعي : انه اذا طوله بطات 
الصلاة » وقال يعضهم : لا تبطل حتى ينقل اليه ركنا » كقراءة الفانحة او التشهد . 


وهذا الحديث يدل على ان الرفع هن الركوع ركن طويل ؛ لانه لايتأتى 
ان تكون القراءة ِي الصلاة ‏ فرضها ونفاها ‏ بمقدار ٠١‏ اذا في الرفع من ال ركو ع 
كات قصيراً . وهذا الذيذكر بي الحديث ‏ هن استواء الصلاة ‏ ذهب بعضهم الى 
انه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل . وقد ورد يبعض الأحاديث ١‏ وكانت صلاته 
بعد تخفيفاً ؛ والذي ذكره المصنف عن رواية البخاري » وهو قوله « ما خلا القيام 
والقعود الح ) وذهب بعضهم الى تصحيح هذه الرواية » دون الرواية التي ذ كر 
فيها القيام » ونسب رواية ذكر القيام الى الوهم . وهذا بعيد عندنا » لآن توهم 
الراوى الثقة على خخلاف الأصل لاسيا إذا لم يدل دليل قوي - لايمكن الجمع بينه 
وبين الزيادة ‏ على كونها وهماً » وليس هذا هن باب العموم والخصوص » حتى 
بحم ل العام على الخاص فيا عدا القيام . فإنه قد صرح بي حديث البراء في تلكالرواية 
بذكر القيام ويعكن الجمع بينها بأن يكو ن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 

الاك 


كان ٠مختاناً‏ . فتارة يستوى الجمع » وثارة :ستوى ماعدا القيام والقعود . وليسقي 
هذا إلا أحد أمربن 1 الخروج عما تقتضيه لفظة « كان ) إن كانت وردت- 
من المداوهة » أو الأكثرءة . وإما أن يقال : الحديث واحد» انختافت رواته عن 
واحد » فيقضى ذلك التعارض . ولعل هذا هو السبب الذي دعا هن ذكرنا عنه أنه 
نسب :للك الرواءة الىالوهم ممن قاله . وهذا الوجه الثاني أعني اتحاد الروابة -أقوى 
هن الأول في و ا ض » وإن احتول غير ذلك على الطريقة الفقهية . ولايقال: 
إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل ي القيام لايعارضه من نفاه . فإن المثبت 
«ققدم على النائي . لأنا نقول » الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطوبل في القيام 
وخروج تلك الحالة - أعفي حالة القيام والقعود ‏ عن بقية حالات أركان الصلاة » 
فيكو نالاني والإثبات معصورين قُ محل واحد . والنني والإثيات إذا انخصرا فيل 
واحد تعارضا » إلا أن يقال باختلاف هذه الآ 0 بالنسبة الى صلاة النبي صلى 
الله عليه وس ؛ فلا ببق فيها اتحصار قُ محل واحد بالنسبة الى الصلاة . ولايعترض 
على هذا الا بما قدهناه من ٠«قتضى‏ لفظة « كان » إن وجدت في حديث » أو كون 
الحديث واحداً عن «.خرج واحد اختاف فيه » فلينظر ذلك في الروايات » ويحقق 
الإنحاد أو الإختلاف في مخرج الحديث . و الله أعلم : 

الحديث الثامن : عن ثابت البناني عن أنس بن ٠الك‏ رضي الله عنها قال 
« إن لا آلو أن أصلى م كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا » . 

قال ثابت ( فكان أنس يصنع شيئاً لا أرا م تصنعونه . كان إذا رفع رأسه 
هن الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسبي » وإذا رفع رأسه من السجدة 
مكث حتى يقول القائل قد نسى ) . 

قوله « لا آلو » أي لاأقصر . وقدقيل  :‏ إن «الآلو » يكون بمعنى التقصيرء 
وععنى الإستطاعة ٠عآ‏ عأ . والسياق رشد الى المراد » والالو على هثال : العتى . 
ويقال : الألي على مثال العتى . والماضي « ألا » وقد يقال في هذا المعنى « ألا 
بااتشديد 


د إيا- 


وقوله « أن أصلى » أي ني أن أصلى . وتقدم أنس رضى الله عنه لهذا الكلام 
أمام روايته ليدل السامعين على التحفظ لا يأني به » ويحقق عندهم المراقبه لاتباع 
أفعال رسول الله صلى الله عليه وسم . 

وهذا الحديث أصرح بي الدلالة على أن الرفع.ءن الركوع ركن طويل » بل 
هو - والله أعلم - نص فيه » فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف ذكر في أنه ركن 
.قصير . وهو.ماقيل : إنه لم يسن فيه تككرار التسبيحات على الاسترسال » 6 سنت 
القراءة في القيام » والتسبيحات ف الركوع والسجود :طاقاً . 


سام الدع 


لفل إل كيت 
ويل ماني فالرلويم 
والسجكود 


عن أي هريرة رضى الله عنه ١‏ أن البي صلى الله عايه وسلم دخل المسجد » 
فدخل رجل فصل » ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وس ؛ فقال : ارجع 
فصل » فإناك لم تصل فرجع فصلىك) صلى ثم جاء سم غى النبي صلى الله عايه وس 3 
فقال : أرجع فصل فانك ل تصل ١‏ ثلاثاً » . فقال : والذي بعثك باحق لا أحسن 
غير» » فعلمني » فقال : اذا قتّالى الصلاة فكير » ثم اقرأ ماتيسر معلك من القرآن» 
5 ار كع حتى تطوئن راكعاً ؛ 5 ارفع حتىتعتدل قائم) , 5 اسجدحتى تطمئن ساجداً » 
ثم ارفع حتى تطوئن جالساً . وافعل ذلك في صلاتاث كلها » . 

الكلام عليه هن وجوه : - 

الأول : فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . فأن النبي صلى الله 
عليه وس عامله بالرفق فها أدره به» 5 قال معاوية بن الحم السامى ١‏ فا كهرني ) 
ووصفرقق رسول الله صل الله عايه وسلم به . وكذلك قال فيالاعر ابي «لاتزرموه» 
ول يعنفه . وفيه حسن خخاق الذي صلى الله عليه و سم 2 وفيهتكرار رد السلام مراراء 
إذا كرره المسلم »5 ورد ئي بعض طرقه » مع الفصل القريب . 

الثاني : تكرر من الفققهاءالاستدلال على وجوب ما ذكر في الحديث»وعدم 
وجوب مالم يذكر فيه . فأما وجوب ماذكر فيه فلتعلق الأمر به » وأما عدم وجوب 

بد الام 


غيره : فليس ذلك لمجرد كون الأصل عدم الوجوب بل لأمر زائد على ذلك . 

وهو أن الموضع «وضع تعاجم » وبيان للجاهل » وتعريف لواجبات الصلاة . 
وذلك يقتضي امحصار الواجبات فها ذكر . 

ويقورى درثية الخصر أنه صل ألله عليه وسلم ذكر ماتعاقت ره الاساءه من 
هذا المصلى 4 ودام تتعاق 4 اساء ته من واجيات الصلاة . وهذا يدل عل أنه 0 
اقصر المقصود على وأوقعثت فيه الاساءة فقط . 

فاذا تقرر هذا فكل موضع اخداف الفقهاء في وجوبه ‏ وكان ٠‏ كوراً في 
مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن نتمسلك به ِي عدم وجوبه ؛ لكونه غير مذكور في 
هذا الحديث 6 على «اتقدم دن كونه موضع تعايم 9 وقل ظهرت قرينه دع ذلك قصد 
ذكر الواجبات . وكل هوضع اختاف في تحريمه فلنا أن نستدل بهذا الحدديث على 
عدم نر يمه : لآنه لو حرم لوجب التليبس بضده ‏ فإن النهى عن المّىء أذ بأحد 
أضداده . ولو كان التلبس بالفمد واجباً لذكر ذلك » على ماقررناه . فصار من 
لوازم النهسى الأهر بالضد ومن الأمر بالضد ذكره قِ الحديث عل ماقررناه . 
فاذا انتنى ذكره ‏ أعنى الأهر بالتليس بالضد ‏ انتنى ملزوهه » وهو الأمر بالضد. 
وإذا انتنى الأمر بالضد انتبى مازومه » وهو النهى عن ذلك الشىء فهسده الثلاث 
الطرق يكن الإستدلال بها على شىء كثير هن المسائل المتعاقه بالصلاة » الا أن 
على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف : 
ويأخذ باأزائد فالزائد » فان الأخحذ بالزائد واجب . 

وثانيها : اذا قام دليل على أحد امرين ‏ 1 الوجوب » او عدم الوجوب - 
فالواجب العلل بهد مالم يعار ضه ماهو اقوى منه . وهذا ف ياب التي يحب التحرز 
فبه اكثر . فاينظر عند التعارض اقوى الدليلين فيعمل به , 


وعندنا انه اذا استدل على عدم وجوب شيء بع لدم ذكره قُْ الحديث» 
وجاءت صيغة الأدر به في حديث آآخر فالمقدم صيغه الأهر » وإن كان يمكن ان 
يقال : الحديث دليل على عدم الوجوب » وتحمل صفة الأهر على الندب » لكن 
عندنا ان ذلك اقوى » لأن عدم الوجوب متوقف على «قدمه اخرى » وهو انعدم 
الذكر في الرواية يدل على عدمالذكر في نفس الأمر » وهذه غيرالمقدمه الي قررناها 
وهو ان عدم الذكر يدل على عدم الوجوب ء لان المراد مه ان عدم الذكر في 
نفس لاهن هن الرسول صلى الله ءايه وسلم يدل عدم الوجوب » فإنه موضع بيان؛ 
وعدم الذكر في نفس الأمر غير عدم الذكر ني الروايه » وعدم الذكر في روايه اتما 
يدل على عدم الذكر في نفس الأمر » بطريق ان يقال : لوكان لذكرء او بأن 
الأصل عدمه » وهذه المقدمه أضعف هن دلالة الآهر على الوجوب . 

وايضاً فالحديث الذي فيه الامر إثبات لزياده » فيعمل بها . 

وهذا البحث كاه بناء على إعمال صيغه الأدر في الوجوب الذي هو ظاهر 
فيها . والمخالف يخرجها عن حقيقتها » بدلول عدم الذكر . فيحتاج الناظر المحقق 
الى الموازنه بين الظن ال-تفاد هن عدم الذكر بي الروايه » وبين الظن المستفاد من 
كون الصيغه للرجوب . والثاني عندنا ارجح . 

وثالثها : ان يستمر على طريقء واحده » ولايستعدلل في «كان مايث ركه في 
آخر » فيتثعلب نظره » وان يستعمل القوانين المعتيره في ذلك استعالا واحداً . فإنه 
قد يمع هذا الاختلاف في النظر ف يكلام كثير من المتناظرين . 

الوجه الثالث من الكلام على الحديث : قد تقدم انه قد يستدل ‏ حيث براد 
ني الوجوب ‏ بعدم الذكر في الحديث » وقد فعلوا هذا في مسائل : 

«نها : ان الإقامه غير واجب+ء » خلافاً لمن قال بوجوبها هن حيث إنها لم 
تذكر في الحديث . وهذا على ماقررناه ‏ تاج الى عدم رجحانالدليل الدالعلى 
وجوبها عند الخصم » وعلى انها غير مذكوره في جميع طرق هذا الحديث . وقد 


هلاب 


ورد فى بعض طرقه الأهر بالإقامه : فإن صح فد عدم ادل الشرطين اللذبن 
فووا هسنا : 

ومنها ١‏ الإستدلال على عدم وجوب دعاء الاستفتاح » حيث ُ يذكر 0( 
وقد نقسل عن بعض المتأخرين - ممن لم يرسخ قدمه في الفةقه » ممن ينسب الى غسير 
الشافعي ‏ ان الشافعي يول بوجوبه » وهذا غلط قطعاً . فان لم ينقله غيره فالوهم 
منة , وان نقاه غره كالقاضى عياض ريه الله وهن هو 5 درثيته من الفضلاء - 
فالوهم “لهم له هنك , 

وهنها : استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد ا ذكرناه .ن 
عدم الذكر 7 وم يتعرض هذا المستدل للسلام . لأن للحنفية أن ستدلوا به على عدم 
وجوب السلام بعينه 4 دع أنالمادة واحدة 4 اللا أن يريك أن الدليل المعارض لوجوب 
السلام أقوى من الدايل على عدم وجوبه . فلذلك تركه لاف التشهد » فهذا 
يقال فيه أمران : 

أحدهما : ان دليل ايجاب التشهد هو الأمر » وهو أرجح مما ذكرناه . 

وبالجماة : فله أن يناظر على الفرق بين الرجحانين » وبمهد عذره » ويبقى 
النظر ثمة فما يقال . 

الثاني : أن دلااة اللفظ على الشبيء لاتنفى «عارضة المانسع الراجح » فان 
الدلاله أمر يرجع الى اللفظ » أو الى أمر لو جرد النظر اليه لثبت الحكم » وذلك لا 
ينفى وجود المعارض . 
وجود المعارض الراجح . والاولى أن يستعول قِ دلاله ألفاظ الكتاب والسنة 
الطريق الأول . ومن ادعى المعارض الراجح فعليه البيان . 

الوجه الرابع من الكلام على الحديث : استدل بقوله « فكبر » على وجوب 


ا 


التكبير بعينه . وأبو حنيفة يالف فيه » ويقول : اذا أتى مما يقتضى مما التعظيم » 
كقوله ١‏ الله اجل ( او ) أعظم ( كفى 7 وهذ! نظر دنه الى المعنى » وأن المقصود 
التعظيم » فيحصل بكل ما دل عليه . وغيره اتببع اللفظ » وظاهره تعيين التكبير : 
ويتأيد ذلك بأن العبادات محل التعبدات . ويكثر ذلك فيها . فالاحتياط فيها 
الاتبباع : 

وأرضا فالخصوص قفك يكون مطاوياً 5 أعني خصو ص التعظيم بافظ ( الله 
أكير ) وهذا لان رتب هذه الاذكار ٠ختافة‏ » )ا تدل عليه الاحاديث . فقد 
لإيتأدى برتبه ما يقصد من أخرى » ولا يعارض هذا أنيكون أصل المعنىمفهوما. 
فقد يدون التعبد واقعاً في التفصيل » 5 انا نفهم أن المقصود من الركوع التعظيم 
باللخضوع 2 ولو أقام «قامه خضوعاً آخر 0 يكتف ب2.4 ويتأيد هذا باستمرار 
العمل من الامة على الدخول في الصلاة بهذه اللفظة ؛ أعنى « الله أكير ) . 


وأيضاً : فقد اشتهر ببن أهل الأصول انكل علة مستنبطة تعود على النص 
بالإبطال أو التخصص فهى باطاة » ويخر ح على هذا حك هذه المسألة » فانه اذا 
استنبط هن النص أن المقصود «طلق التعظيم بطل خصوص التكبير . وهذه القاعدة 
الاصولية قد ذكر بعضهم فيها نظراً وتفصيلا . وعلى تقدير تقريرها «طلقا يرج 
ما ذكرناه . 

الوجه الخامس : قواه ١‏ ثم اقرأ ها تسر معلث دن القرآن » يدل على وجوب 
القراءة في الصلاة . ويستدل به هن يرى أن الفائحة غير هعينة . ووجهه ظاهر » فانء 
اذا تيسر غير الفائحة وقرأه فقارئه يكون ممتثلا » فيخر ج عن العهدة . والذين عينوا 
الفائحة للوجوب وهم الفقهاء الأربعة » إلا أن أبا حنيفة منهم ‏ على ما نقل عنه - 
جعاها واجبه وايست بفرض » على أصله في الفرق بين الواجب والفرض » اختلف 
من نصر مذهبهم قُُ الجواب عن الحديث . وذكر فيه طرق :- 

الطريق الاول : أن يكدون الدليل الدال على تعيين الفانحة » كقوله صلى الله 


ا 


عليه وس « لا صلاة :١‏ ن هيقر بفالة الكتاب »0 .ثلا » مفسراً للمجه الذىثي قوله 
0 ثم اقرأ ها تيسر معاث هن ٠‏ الم رآن 0( وهذا ان اريد بالمجمل ها بريده الاصوليون 
به - فليس كذلك . لأن المجدلى ما لارتضح المراد منه » وقوله « اقرأها تيسر مءك 
دن القران ( وتضح أن المراد يمع امكثاله بفع ل كل - تيمس 4 حى أو : ارد قوآه 
صل الله عليه وسلم « لا صلاة أن لم يقرأ بفاحة الكتاب ») لاكتفينا ِي الامتثال بكل 
ما تبحس 3 وان اريك يكونه حملا أنء لايتعين فرد من الأفراد 2( فهذا لو وحم دن 
الاكتفاء بل كل فرد ينطاق عايه ذلك الاسم ؛ 6 في سائر المطلقات . 

الطريق الثاني 7 أن عل قوله )) اقرأ ها بسر معاث ( مطاماً ايك 4 او عام 
مخصص بقوله « لا صلاة الا بفائحة الكتاب ) وهذًا يرد عليه ان يقال : لا نسم انه 
مطلق من كل وجه » بل هو «قيد بقيد التيسير الذي يقتضي التخيير في قراءة كل 
فرد هن افراد المتيسرات . وهذا القيد المخصوص يقابل التعيين . وانما نظير المطلق 
الذي لابنافى التعيين . ان يقول : اقرأ قرأنا . ثم يقول : اقرأ فانحة الكتاب » فانه 
يحمل المطلق على المقهيد حينئل . والمثال الذي يوضح ذلك انه لو قال لغلامه : اشير 
لي لحماً » ولا تشير الالحم الضأن ؛لم يتعارض . ولو قال : اشير لي أي لهم شنت» 
ولاتشر إلا لحم الضأن » في وقت واحد لتعارض » الا ان يكدون اراد بهذه 
العيارة 85 يراد بصيغه الاستئناء : وأنا دعوى التخصيص فأبعد 2 لان سياق الكلام 
يقتضى تيسير الأهر عليه . واتما يرب هذا اذا جعاب ٠١١‏ ) ممعنى الذي » وأرود 
بها شىء ٠حمن‏ وهو الفانحة » لكثرة حفظ المسامين لها فهى المتيسرة . 

الطريق الثالث : أن حمل قوله ١‏ تيسس » على ٠١‏ زاد على فاحة الكتاب 
ويدل علىذلك دو جين 5 أحلهما 1 المع دمئة وبين دلاثل إجاب الشاحة 5 والناي: 
ها ورد قُُ بعض رواية أبي داود )0 ثم اقرأً بأم اران وما شاء الله أن تقرأ ( وهدذه 
الرواية - اذا حت تزيل الاشكال الكليه »لما قررناه من أنه يؤخذ بالزائد اذا 
جمعت طرق الحديث . ويازم هن هذه الطريقة اخراج صيغه الأمر عن ظاهرها 
عند هن لايرى وجوب زائد عن الفاتحة » وهم الاكثرون 5 

8لا 


الوجه السادس : قوله صلى الله عايه وسلم « ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ) 
يدل على وجوب ال ركورع . واستدلوا به ءلى وجوب الطمأنينة ؛ وهو كذلك دال 
عليها . ولا يتخيل ههنا ١ا‏ تكلم الناس فيه دن ان الغارة هل تدخل بي المغي أم لا؟ 
اوها قيل هن الفرق بين ان تكون ٠ن‏ جنس المغي اولا ؟ فان الغاية مهنا وهي 
الطهأنينة - وصف للركو ع لتقييده بقوله « راكعاً ) ووصث الشيء معه حتى أو 
فرضنا انه ركع ولم بطمئن ‏ بل رفع عقيب «سمى الر كو ع لم يصدق عليه انه 
جعل «طاق الركو ع هغيا بالطمأنينة . 

وجاء بعضى المتأخرين فأغرب جداً وقال ٠١‏ تقريره : إن الحديث يدل على 
عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الأعراني صلى غسير مطمئن ثلاث مرات . 
والعبادة بدون شرطها فاسده حرام » فاوكانت الطمأنينة واجبه لكان فعلالاعراني 


1 


فاسداً . ولو كان ذلك لم يقره النبي صلى الله عايه وسلم عليه حال فعله . واذا تقرر 
بهذا التقرير عدم الوجوب حمل الأمر في الطمأنينة على الندب » وبحمل قوله صلى 
الله عليه وسلم ( فانك لم تصل » على تقدير : لم تصل صلاة كاملة . 

ويمكن ان يقال : ان فعل الاعرائي بمجرده لابوصف بالحرهة عليه » لأن 
شرطه عامه بالحكم » فلا يكون التقرير تقريراً على رم . الا انه لايكفى ذلك في 
الجواب . فانه فعل فاسد » والتقرير يدل على عدم فساده » والا لما كان التقرير في 
موضع ما يدل على الصحة . 

وقد يقال : ان التقرير ليس بدليل على الجوار «طلقاً » بل لابد هن انتفاء 
الموائع . وزيادة قبول المتعم لا يلقى اليه بعد تكرار فعله » واستجاع نفسه » 
وتوجه سؤاله ‏ ٠صاحة‏ «انعه ٠ن‏ وجوب المبادرة الى التعايم » لاسها .ع عدم 
خوف الفوات ‏ إما بناء على ظاهر الخال » او بوحي خاص . 

الوجه السابع : قوله صلى الله عليه وسلم « ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ) 
يدل على وجوب الرفع خلافاً لمن نفاه . ويدل على وجوب الرفع » خلافاً من نفاه. 

ولاب 


وبدل على وجوب الاعتدال في الرفع » وهو مذهب الشافعي في الموضعين » 
وللالكية خلاف فيها . وقد قيل في توجيه عدم وجوب الاعتدال : إن المقصودمن 
الرفع الفصل » وهو يحصل بدون الاعتدال . وهذا ضعيف » لأأنا نسم ان الفصل 
«قصود» ولا نسم انه كل المقصود . وصيغة الأمر دلت على ان الاعتدال مقصود 
مع الفصل فلا يجوز تركها . 

وقريب هن هذا في الضعف استدلال بعض هن قال بع.دم وجوب الطمأنينة 
بقوله تعالى : الحج /7 ( اركعوا واسجدوا ) فلم بأقوانا بما زاد على ها يسمى 
ركوعاً وسجوداً . وهذاواهج_دآء فان الأمر بالركورع والسجود بر ج عنه 
المكلف عسمى الركوع والسجود 5 ذكر . وايس الكلام فيه » واتما الكلام في 
خروجه عن عهدة الأدر الآخر ‏ وهو الأمر يالطهأنينة ‏ فانه يجب امتثاله » هاجب 
امتثال الأول . 

الوجه الثامن : قوله « ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ؛ والكلام فيه كا لكلام 
قي الركوع . 

وكذلك قواه « ارفع حتى تطمئن جالساً ) فيا يستنيط فيه . 

الوجه التاسع : قوله صبلى الله عايه وسلم « ثم افعل ذلك في صلاتاث كلها ) 
يقتضي وجو ب القراءة في جميع الركعات . واذا ثبت ان الذي امر به الاعرابي 
هو قراءة الفائحة دل على وجوب قراءتها في جميع الركعات . وهو هذهب 
الشافعي . وي مذهب مالك ثلاثة اقوال . احدها : الوجوب ي كل ركعة . 
والثاني : الوجوب ف الأكثر . والثالث : الوجوب في ركعة واحدة . 


(لفصدال الس اد 


59 ا ا 
القراوة فى إصمالاة 


الحدية الأول : 

عن عبادة بن الصادت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
« لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . 

( عبادة بن الصامت ») ابن قيس بن أصرم أنصارى » المي عقبى بدرى : 
يكنى أبا الو ليد . توفى بالشام . وخبره معروف به على ماذكر . يقال : توفى سنة 
أربع وثلاثين بالرماة . وقبل ببيتالمقدس والحديث دليل على وجوب قراءةالفاتحة 
في الصلاة . ووجه الاستدل منه ظاهر . إلا أن بعض علاء الأصول اعتقد في مثل 
هذا اللفظ الإجال » هن حيث إنه يدل على ني الحقيقه ؛ وهي غير منتفية . فيحتاج 
الى إضمار . ولاسبيل الى إضار كل محتمل لوجهين . أحدههما : أن الإضار 
اما احتيج اليه للضرورة والضرورة تندفع باضهار فرد ولا حاجة لاضمار 
أ كثرمنه وثانيها : أن إضمار الكل قد يتناقض . فإنإضار الكماليقتضي إثبات أصل 
الصحة » وننى الصحة يعارضه . وإذا تعين إضهار فرد فليس البعض أولى من البعض» 
فتعين الإجال , 

وجواب هذا : أنا لانسم أن الحقيقة غير منتفية . وإتما تكون غير منتفيه لو 
حمل لفظ ١‏ الصلاة ؛ على غبر عرف الشرع . وكذلك لفظ ١‏ الصيام » وغيره » أما 
إذا حمل على عرف الشرع » فيكون منتفياً حقيقة ولا يحتاج الى الإضار المؤدي الي 
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الإجال » ولكن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه » لأنه الغالب . ولأنه المحتاج اليه 
فيه . فإنه بعث لبيان الشرعيات » لالييان مو ضوعات الاغة . 

وقوله ١‏ لاصلاة إلا بفانحة الكتاب » قد يستدل به من برى وجوب قراءة 
الفاتحه في كل ركعة » بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة . وقد يستدل به هن رى 
وجوبها فى كل ركعة واحدة » بناء على أنه يقتضي حصول اسم « الصلاة )» عند 
قراءة الفانحة . فإذا حصل «سمى قراءة الفانحة في ركعة وجب أن تحصل الصلاة . 
والمسمى حصل بقراءة الفامه هرة واحدة فوجب القول يحصول مسمى الصلاة . 
ويدل على أن الأمر كما يدعيه أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز . ويؤده قوله 
صلى الله عليه وسلم « خمس صلوات كتبهن الله على العباد ) فإنسه يقتضي أن اسم 
( الصلاة ) حقيقة في مجموع الأفعال » لا في كل ركعة . لآنه لو كان حقيقة في كل 
ركعة لكان المككتوب على العباد سبع عشرة صلاة . 

وجواب هذا : أن غاية مافية دلالة ٠نهوم‏ على دة الصلاة بقراءة الفاحةي 
كل ركعة . فإذا دل دليل خارج «نطوق على وجوبها ف كل ركعة كان مقسدءاً 
عليه . وقد استدل بالحديث على وجوب قراءة الفاتكه على المأدوم » لأن صلاة 
المأموم صلاة . فتنتى عندانتفاء قراءةالقائحة . ذإن وجد د ليليقتضي مخصيص صلاة 
المأمومءن هذا العموم قدم على هذا وإلا فالأصل العمل به . 

الحديث الثاني : 

عن أي قتادة الانصارى رضي الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسم يقرأ فى الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاحة الكتاب وسورتين » يطول 
في الأولى » ويقصر في الثانية » يسمع الآبة احياناً » وكان يقرأ في العصر بفانخة 
الكتاب وسورتين » يطول في الآولى » ويقصر في الثانية » وي الركعتين الخريين 
بأم الكتاب . وكان يطول في الركعة الأولى هن صلاة الصبح » ويقصر فالثانية ». 

( الأولبان » تثنبة الأولى » وكذلك « الأخريان » وأما مايسمع على الألسنة 


من ١‏ الأواة » وتثنيتها بالأو ان جوح فياللغة . و ناف اشورك ادو أخلاما 
يدل على قراءة السورة في الجماة مع الفاتحة . وهو «تفق عليه » والعمل متصل بهن 
الآمة . وإنما اختلفوا في وجوب ذلك » أو عدم وجوبه . وليس في مجرد الفعل -”] 
قلنا ‏ مايدل علىالوجوب ءالا أن يتبين أنه وقع بياناً لمجمل واجب هولم يرد دليل 
راجح على إسقاط الوجوب . وقد أدعى في كثير هن الأفعال الي قصد اثبات 
وجويها أنها بيان لمجدل . وقد تقدم لنا ي هذا بحث وهذا الموضع مما يحتاج من 
سلك تلك الطريقه الى إخر اجه عن كوه بياناً » أو الى أن يفرق بينه وبين ماادعى 
فيه كونه بياناً من الأفعال . فإنه ليس معه بي تلك المواضع إلا مرد الفعل » وهو 
موجود ههنا . 

الثاني : اختلف العاياء في استحباب قراءة السورة في الأخريين 

وللشافعيةقولان . وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأوليين 
فانه ظاهر الحديث » حيث فرق بينالأوليين والأخريين فها ذكره هن قراءةالسورة 
وعدم قراءتها » وقد يحتمل غبر ذلك » لاحهّال الافظ أن يككون أراد تخصيص 
الأوليين بالقراءةالموصوفة بهذه الصفة » أعني التطويل في الأولى والتقصير فيالثانية. 

الثااث : يدل على أن الجهر بالشيء اليسير من الآيات في الصلاة السريسه 
جائز «غتفر لايوج ب سهواً يقتضي السجود . 

الرابع : يدل على استحباب تطويل الركعة الأولى بالنسبة الى الثانية » فها 
ذكر فيه . وأما تطويل القراءة في الأولى باانسبة الى القراءة في الثانيه ففيه نظر 
وسؤال عن دن أراد ذلك » لأن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة » وهو «تردد بين 
تطوياها بمحض القراءة » وبمجموع «نه القراءة . فن لم بر أي يكون مع القراءة 
غيرها » وحكم باستحباب تطويل الأو لى «ستدلا بهذا الحديث ء لم يتم له الا بدليل 
من خارج على أنه لم يكن مع القراءة غيرها . 

ويمكن أن يحاب عنه بأنالمذكور هوالةراءة » والظاهر أن التطويل والتقصير 
راجعان الى ماذكر قباه| وهو القراءة . 


2 ١ للك‎ 


لكان : فيه دليل جواز الاكتفاء بظاهر الخال قي الأخبار » دون التوفقك 
على اليقين » لأن الطريق الى العلم بقراءة السورة في السرية لايكون الا بسماع كاها . 
وإما يفيد اليقين ذلك لو كان بي الجهريه . وكأنه أخذ من ماع بعضها » مع قيام 
القريئة على قراءة باقيها , 

فإن قات : قد يكدون أخذ ذلك بإخبار الرسول صلى الله عايه وسلم .قات : 
لفظة « كان ) ظاهرة بي الدوام والاكترية » وهن ادعى أن الرسول صل الله عليه 
وسم كان يبرهم عققيب الصلاة دائا أو أكثرياً بقراءة السورتين فقد أبعد جداً . 
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عن مد بن سيرين عن أبي هريرة قال ١‏ صلى بنا رسول الله صل الله عليه 
وسل إحدى صلا العثى ‏ قال أبن سيرين : وسماها أبو هريرة ولكن نسي تأنا . 
قال فصلى بنا ركعتين ؛ ثم سل . فقام الى خشبة ٠.عروضة‏ بي المسجد » فأتكأعليها » 
كأنه غضبان . ووضع يده اليمنى على اليسسرى وشباث بين أصابعه » وخرجت 
السرعان هن أبواب المسجد . فقالوا : قصرت الصلاة ‏ وي القوم أبو بكر وعمر 
فهابا أن يكلاه ‏ وي القومرجل بي يده طول » يقال له ذو اليدين فقال : يارسول 
الله » أنسيت » أم قصرت الصلاة ؟ قاللم أنس ولم تقصسر . فقال : أ6ا يقول ذو 
اليدين ؟ فقالوا : نعم . فتقدمفصل ٠١‏ ترك . ثم سل ثم كبر وسجد دثل سجوده 
أو أطول م رفعرأسه وكبر. 2 وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفعرأسء 
وكبر فربما سألوه . ثم سم ؟ قال فنبتت أن عمران بن حصين قال : ثم سل » . 

الكلام على هذا الحديث يتعلق بمباحث : بحث يتعاق بأصولالدين » وبحت 
يتعاق بأصول الفقه . وبحث يتعاق بالفقه . 

فأما البحث الأول ففي موضعين : 

أحدهما : أنه يدل على جواز السهو ني الأفعال على الآنبياء عليهم السلام . 
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وهو مذُهب عاءة العياء والنظار . وهذا الحديث هما يدل عايه . وقد صر ح صلى 
الله عليه وس قِ حديث أن وسعود أنه ) بنسى ا تنسون ( وشذت طائفة هن 
المتوغلين » فقالت : لابجو ز السهو عايه ؛واتما ينسى عمداً » ويتعمد صورة النسيان 
ليسن . وهذا قطعاً باطل ؛ لاخباره صلى الله عايه وسلم بأنه ينسى . ولآن الأفعال 
العمدية تبطل الصلاة . ولأنصورةالفعلالنسياني كصورة الفع لالعمدي» واايتميزان 
للغير بالإخبار . والذين أجازوا السهو قااوا : لايقر عليه فها طريقه البلاغ الفعللٍ . 
واختافوا : هل هن شرط التنبيه الاتصال بالحادثة » أو ايس من شرطه ذلك بل 
يجوز التراخي الى أن تنقطع مدة التبليغ » وهو العمر ؟ وهذه الواقعة قد وقع البيان 
فيها على الاتصال . وقد قسم التّاضي عياض الافعال الى ما هو على طريقة البلاغ 
والى ما ليبس عل طريقة البلاغ ولا بيان للاحكام من أفعا له اليشرية وما ختص 
به من عاداته واذكار قلبه . وأببى ذلك بعض هن تأخر عن زمنه وقال : ان أقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وإقراره كله بلاغ » واستنتج بذلك العصمة في 
الكل» بناءعلى أنالمعجزةتدلعلى العصحةفياطريةءالبلاغ و هذهكلها بلاغءفهذهكلها 
تتلعق بها العصمة_أعني القول » والفعل » والتقرير- ولويصرح يذللكبا لفرقبمنعمد 
وسهو . وأحهذد البلاغ قِ الافعال من حيث التأسي به صلى الله عليه وسم . فان 
كان يقول بأن السهو والعمد سواء قي الأفعال فهذا الحديث يرد عليه . 


الموضع الثاني : الأقوال . وهي تنقسم الى 1١‏ طريقة البلاغ » والسهو فيه 
متنع ونقل فيه الاجاع »كا متنع التعمد قطعاً وإجاعاً . وأما طر ق السهو في 
الأقوال الدنيوية » وفما ليس سبيله البلاغ هن الاخبار التي لاتستند الأحكام 
اليها » ولا أخبار المعاد » ولا ٠١‏ يضاف الى وحي ‏ فد حكى القاضي عياض عن 
قوم أنهم جوزوا السهو والغفاة يه ذا الباب عايه » اذ ليس ٠ن‏ باب التبليغ الذي 
يتطرق ب4 الى القدح قِ الشردعة : قال 8 والحق الذي لادرية فيه ترجيح قول من 
ل يجز ذلك على الانبياء في خبر هن الاخبار »كما لم يجيزوا عليهم فيها العمد » فانه 
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لايجوز عليهم خاف في خير » لاعن قصد ولا سهو » ولا في صعة ولا عرض »ولا 
رضى ولاغضب . والذي يتعلق بهذا هن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وس 
0 م أنس ول تقصر ) وي رواية أخرى «كل ذلك لم يكن ) واءعتذر عن ذلك 
بوجوه: 

أحدها : أن المراد لم يكن القصر والنسيان معاً . وكان الأدر كذلك . 

وثانيها : أن المراد الإضوار عن اعتقاد قابه وظنه . و كأنه .در النطق به» 
وان كان محذوفاً . لأنه لو صرح به - وقيل لم يكن في ظني » ثم تبين أنه كان 
خلافه في نفس الأمر ‏ لم يقتض ذلك أن يككون خلافه في ظنه . فاذا كان لو صرح 
به كا ذكرناه ‏ فكذلك اذاكان مقدراً ٠راداً‏ . 

وهذان الوجهان مختص أولما برواية من روى «كل ذلك لم يكن ). وأما 
دن روى ١‏ ل أنس ولم تقصر » فلا يصح فيه هذا التأويل . 

وأا الوجه الثاني فهو «ستمر على «لمهب من يرى أن هدلول اللفظ الخيري 
هو الامور الذهنية » فانه ‏ وإِن لم يذكر ذلاث ‏ فهو الثابت في نفس الأدر عند 
هؤلاء » فيصير كا ملفوظ به 

وثالثها : أن قوله صلى الله عليه وس ( لم أنس ) يحمل على السلام أي إنه 
كان ٠قصوداً‏ لانه بناء على ظن العام » ولم بقع سهواً في نفسه . وإعا وقع السهو ي 
عدد الر كعات وهذا بعيد . 

ورابعها : الفرق بين السهو والنسيان . فان النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يسهو ولا ينسى ولذلك نى عن نفسه النسيان لأنه غفاة . ولم يغفل عنها . وكان 
شغاه عن ح ركات الصلاة و١‏ في الصلاة شخلا بها » لاغفاة عنها . ذكره القاضي 
عياض . وليس في هذا مخليص للعبارة عن حقيقة السهو والنسيان » م بعد الفرق 
بينها في استعال اللغه » وكأنه متاو ح دن الافظ أن النسيان عدم الذكر لامر 
لايتعلقي بالصلاة » والسهو عدم الذكر لامر يتعلق بها . ويكون النسيان الاعراضي 
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عن تفقد أدورها » حتى يحصل عدم الذكر . والسهو عدم الذكر» لا لأجل 
الاعراض وليس في هذا بعد ما ذ كرناه ‏ تفريق كلي بين السهو والنسيان . 

وخخادسها : ها ذكره القاضي عياض أنه ظهر له ماهو أقرب وجهاً » وأحسن 
تأويلا . وهو أنه إنما أنكر صلى الله عايه وس نسبة النسيان المضاف اليه » وهوالذي 
نهى عنه بقو له ( يسا لأحد م أن يقول : نسيت كذا. ولكنه نسي ) وقد روى 
0 اي لال » على النفى « ولكنى اين ) وقد شاث الراوي على رأى بعضهم قي 
الروابة الأخرى : هل قال انمق أو أنسئ ) وأن «أو ) هنا للشلك . وقيل بل 
للتقسيم . وأن هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه » ومرة يغاب على ذلكويجير 
عايه » وليسن . فا| سأله السائل بذلكاللفظ أنكره وقال له «كل ذلك لم يكن )وي 
الروايةالأخرى «لم أنس ولم تقصر » وأما القصر فبين . وكذلك « ل أنس احقيقة 
من قبل نفسي وغفلتي . ولكن الله نساني لأسن . 

وأعلم أنه قد ورد قِ الصحيح من حديث ابن «سعرد : أن الي صلى الله 
عليه وسلم قال « إنه لو حدث ثي الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن إتما أنا بشر أنسى 
كا تنسون » فإذا نسيت فذكروني » وهذا يعترض ماذكر القاضي » هن أنه صلى الله 
عليه وسم انكر تشة اسان اله اانه صل الله عليه وس قد نسب النسيان اليه في 
حديث ابن هسعو د هرتين . ودا ذكره القاضي عياض » من أنه صلى الله علية وسم 
« نهى أن يقال : نسيت كذا ) الذي أعرفه فيه « بئسما لأحد م أن زول 7 نسيت 
آبة كذا » وهذا نهى عن إضافة ( نسيت » الى الابة » . 

وليس يازم من النهى عن إضافة النسيان الى الآبة النهي عن إضافته الى كل 
شيء . فإن الآية من كلام الله تعالى المعظم » ويقبح بالمرء المسلم أن ضيف الى نفسه 
نسيان كلام الله تعالى » وليس هذا المعنى «وجوداً في كل «اينسب اليه النسيان . فلا 
يلزم مساواة غير الآية لها . 

وعلى كل تقدر لو 0 يظهر دناسية م يلزم من الذهي عن الخاص انيجي عن 
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العام . وإذا لم يازم ذلك لم يازم أن يكون قول القائل « نسيت  »‏ الذي أضافه الى 
عدد الركعات ‏ داخلا نحت النهى » فينكر . والله ألم : 

ولما تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق بي الجواب عن 
ذلك أن العصدة إنما تثبت في الإخبار عن الله في الأحكام وغيرها ء لأنه الذيقاء.ت 
عليه المعجزة . وأما إخباره عن الأمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان . هذا أو 
معئاه 5 وأا البحث المتعلق بأصضول الفقه فان بعضص دن صنف قٍ ذلك احتج ,4 على 
جواز الترجيح بكثرة الرواة » من حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم طلب إخبار 
القوم » بعد إخبار ذي اليدين . وني هذا بحث . 

وأما البحث المتعلق بالفقه فن وجوه : 

أحدها : ان نية الخروج هن الصلاة وقطعها ‏ اذا كانت بناء على ظن الهام - 
لايوجب بطلانها . 

الثاني : ان السلام سهواً لاببطل الصلاة . 

الثالث : استدل به بعضهم على أنكلام الناس لايبطل الصلاة . وأبو حنيفه 
حالف فيه . 

الرابع : الكلام العمد لإصلاح الصلاة لايبطل . وجمهور الفقهاء على أنه 
وس هن الاستفسار والسؤال عند الشاث » وأجابه المأدوم » أن صلاتهم ثاءة على 
مقتدضى الحديث ٠‏ 

والذين ممعوا من هذا اختلفوا ي الاعتذار عن هذا الحديث » والذي يذكر 
فيه وجوه هنها : أنه منسوخ ء لنواز ان يكون بي الزمن الذى كان يجوز فيه الكلام 
في الصلاه 5 وهذا لايصح » لآن هذا الحديث رواه أبو هررة 2 وذكر انه شاهد 
القصة )» واسلامه عام حير ورم الكلام قُُ الصلاة كان قبل ذلك يسشن ولاينسخ 
المتأخر بالمتقد مو «نها : التأويل لكلامالصحابة بأن المراد يوابهم جوابهمبالإشارة 
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والإماء لابالنطق وفيه بعد لأنه خلاف الظاهر من حكاءة الراوي لولم . وان 
كان قدورد دن حدريرث حاد بن زيد م فأوهؤا اليه ( فيمكن ادمع أن يكون بعضهم 


فعل ذلك اعاء » وبعضهم كلاءا . أو اجتمع الأ.ران في حق بعضهم . 


وهنها : انكلامهم كان اجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وإجابته 
واجبة . واعترض عليه بعضالمالكية بأن قال : ان الإجابة لانتعين بالقول .فيكى 
فيها الإيماء . وعلى تقدير أن يحيب القوم » لايازم منه الحكم بصحة الصلاة » لجواز 
أن نجب الإجابة » ويازمهم الاستئناف . 

ومئها: أن الرسول صلى الله عايه وسلم تكلم معتقد] لمامالصلاة ؛ والصحابة 
تكاموا مجوزين للنسخ فلم يكن كلام واحد هنهم مبطلا . وهذا يضعفه ما في كتاب 
مسلم : ان ذا اليدين قال « أقصرت الصلاة يارسول الله ؛ ام نسيت ؟ فقال رسول 
لله صلى الله عليه وس : كل ذلك لم يكن فال : قد كان بعض ذلك يارسول الله. 
فأقبل رسول اللدصلل الله عليه وسلم على الناس » فقال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا: 
انعم يارسول الله ) بعد قوله صلى الله عليه وسلم «كل ذلك لم يكن » وقوله صل الله 
عايهوسم «كل ذلكم يكن ») يدل على عدم النسخ . فقدتكلموا بعدالعم بعدمالنسخ. 

وليتنبه ههنا لنكتة لطيفة في قول ذي اليدن « قد كان بعض ذلك » بعدقوله 
صلى الله عايءوسلم « كل ذلك لم يكن ) فإن قوله «كل ذلكم يكن ») تضمن أمرين: 

أحلهما : الإخبار عن حكم شرعي » وهو عدم القصد . 

والثاني : الإخبار عن أمر وجودى وهوالئديات . وأحد هذين الأمرين لايجوز 
فيه النسخ وهو الإخبار عن الأمر الشرعي . والاخر متحقق عند ذي اليدين . فلزم 
أن يكون الواقع بعض ذلك »م ذكرنا . 

الخامس : الأفعال التي ليست هن جنس أفعال الصلاة إذا وقعت سهواً . 
فاما أن تكون قلياة أو كثيرة . فإن كانت قاياة لم تبطل الصلاة » وإن كانت كثيرة 
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لفيها حلاف في مذهب الشافعي . واستدل لعدم البطلان بهذا الحديث فإن الوافم 
فيه أفعال كثيرة . ألا برى الى قوله « خرج سرعان الناس » وب بعض الرواياتانه 
صلى الله عليه وسلم « خخرج الى «مزله وه.شبى ) قال في كتاب هسل « ثم أتى جذعاً في 
قبلة المسجد فاستند اليه » ثم قد حصل البناء بعد ذلك . فدل على عدم بطلا نالصلاة 
بالأفعال الكثرة سهواً . 

السادس : فيه دليل جواز البناء على الصلاة , بعد السلام سهواً » والجمهور 
عليه . وذهب سحئون من المالكيه ‏ الى ان ذلك اما يككون اذا سم من ركعتين » 
على ٠١‏ ورد في الحديث » ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها 
على خدلاف القياس وائما ورد النص على خلاف القياس في هذه الصورة المعينة » 
وهو السلام دن اثنتين » فيقتصر على مورد النص ويبى فها عداه على القياس . 

والجواب عنه انه اذا كان الفرع مساوياً للاصل أليق به » وان خخالف القياس 
عند بعض أهل الأصول . وقد علدنا ان المانع لصحة الصلاة انما كان هو الخروج 
منها بانية والسلام وهذا المعنى قد ألغي عند ظن العام بالنص . ولافرق بالنسبة الى 
هذا المعنى بين كونه بعد ركعتين » أو كو نه بعد ثلاث » أو بعد واحدة . 

السابع : اذا قلنا يجواز البناء » فقّد خصصوه بالقرب ي الزمن . وأبى ذلك 
بعض المتقدءين فقَال يجوازاليناء ‏ وان طال - مالم ينتقض وضوؤه . روى ذلكءعن 
ربيعة . وقيل : ان وه عنهالك » وايس ذلك بعشهورعنه . واستدل لهذا المذهب 
بهذا الحديث . ورأوا ان هذا الزمن طوبل » لاسها على رواية من روى ١‏ ان النبي 
صلى الله عليه وس خرج الى «نزله ) . 

الثامن : اذا قلنا : انه لايرني الا في القرب . فقد اختلفوا يحده علىاقوال 
منهم : من اعتبره بمقدار فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث» فا زاد 
عليه هن الزهن فهو طويل » وما كان بمقداره أو دونه فقريب . ولم يذكروا على 
هذا القول الخروج الى المْزل . ومنهم دن اعتبرقي اقرب العرف . وهنهم مناعتبر 

اهم 


مقدار ركعة . ومنْهم لامتحاو املك توهده لوحو كلهاو السك 
الشافعي وأصعابه : 

التاسع : فيه دليل على مشروعية سجود السهو . 

العاشر : فيه دليل على أنه سجدتان . 

الحادي عشر : فيه دليل على أنه في آخر الصلاة » لأن النني صلى الله عليه 
وسل لم يفعله الا كذلك . وقيل في حكته : اله أخر لاحمال وجود سهو آخر» 
فيكون جارراً الكل . وفرع الفقهاء على هذا أنه لو سجد ء ثم تبين أنه لم يكن آخخر 
الصلاة ؛ لزمه اعادته في آخرها . وصوروا ذلك يصورتين . احداهما : أن يسجد 
للسهو في الجمعة . ثم يرج الوقت ‏ وهو في السجود الأخير ‏ فيلزهه اتام الظهر » 
ويعيك السجود . 

والثانية : أن يكون مسافراً فيسجد للسهو » وتصل به السفيئة الى الوطن »او 
ينوي الإقاءة » فيتم ويعيد السجود . 

الثاني عشر : فيه دليل على ان سجودالسهو يتداخل ولا يتعدد يتعدد أسبابه. 
فإن النبي صل الله عليه وسم سم وتكم » وهشى . وهذه موجبات متعددة :. 
واكتفى فيها بسجدتين » وهذا مذهب الجههور من الفقهاء . ومنهم من قال : 
يتعدد السجود بتعسدد السهو على «انقله بعضهم . ومنهم من فرق بين أن يتحد 
الجنس أو يتعدد . وهذا الحديث ديل على خلاف المذهب . فانه قد تعدد اللجنس 
5 القول والفعل وم يتعدد السحجود . 

الثالث عشر : الحديث يدل على السجود بعدالسلام يهذا السهو .واختلف 
الفقهاء في محل السجود فقيل : كله قبل السلام » وهو مذهب الشافعي . وقيل : 
كله بعد السلام » وهو مذهب ألي حنيفة . وقيل : ما كان من نقص فحله قبل 
السلام » وما كان من زيادة فحلهيعد السلام . وهو مذهسمالك . وأوما اليهالشافعي 
في القدم . وقد ثبت في الأحاديثالسجود بعد السلام ني الزيادة » وقبله يالنتقص. 

ا 


واختلف الفقهاء : فذّهب مالك الى الجمع »بأ استعمل كل حديثُ قبل السام 
في النقص » وبعده في الزيادة . والذين قالوا بأن الكل قبل السلام » اعتذروا عن 
الأحاديث الي جاءت بعد السلام بوجوه : 

أحدها : دعوى النسخ لوجهين . أحدهما أن الزهرى قال ١‏ ان آخرالأمرين 
من فعل النبي صل الله عليه وس السجود قبل السلام » . 

الثاني : أن الذرن رووا السجود قبل السلام ٠تأخروا‏ الام لام وأصاغر 
الصجابة والاعتراض على الأول ان رواية الزهرى مرسلة . ولو كانت مسندة 
فشر طالنسخالتعارض بانحاد امحل » ول يمّعذلك:صرحاً بهي رواية الزهرى:فيحتمل 
أن يكونالأخير هو السجود قبلالسلام » لكن ني محل النقص » وانما يع التعارض 
انحو ج الى النسخ لو تبين أن ا محل واحد ول يتبين ذلك . 

والاعراض على الثاني أن تقدم الاسلام والكبر لايلزم منه تقدم الرواية حالة 
التحمل . 

الوجه اأثاني في الاعتذار عن الاحاديث التي جاءت بالسجود بعد السلام 
التأويل : إماعلى أن يكون المراد بالسلام هو السلام الذي على النبي صلى الله عايه 
وآ له وس الذي في التشهد » وإما أن يكون على تأخره بعد السلام على سبي ل السهو. 
وما بعيدان . 

أما الاول فلأن السابق الى النهم عند اطلاق ١‏ السلام » في سياق ذكر 
الصلاة هو الذي به التحلل . وأما الثاني فلأن الأصل عهم السهو وتطرقه الى 
الأفعال الشرعية من غير دليل غسير سائغ . وأيضا فانه مقابل بعكسه » وهو أن 
يقول الحنفي : مله بعد السلام وتقدمه قبل على سبيل السهو . 

الوجه الثالث ي الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة . وهذا ‏ إن صح .. 
فالاءتراض عليه أن طريقة الجمع أولى من طريقة الترجيح ء فانه اما يصار ال. 
عند عدم امكان الجمع . وأيضا فلابد من النظر الى محل التعارض وانصاد موضع 
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الخلاف من الزيادة والنقصان والقائلون بأن محل السجود بعد السلام أعتثر واغن 
الاحاديث المخالفه لذلك بالتأويلإما على أن يكون المراد بقوله « قبل السلام ») 
السلام الثاني » أو يكون المراد بقَوله « وسجد سجدتين ») سجود الصلاة . 

وما ذكره الأولون من احّال السهو عائد هاهنا » والكل ضعيف والاول 
ببطله ان سجود السهو لايكون إلا بعد التسليمتين اتفاقاً . 

وذهب أحمد بن حنبل الى الجمع 37 الاحاديث بطريق أخرى ‏ غير ما 
ذهب اليه مالك وهو أن يستعهلل كل حديث فيا ورد فيه . وها لم يرد فيه حديث 
فحل السجود فيه قبل السلام . وكأن هذا نظر الى أن الأصل في الجابر أن يقسع 
في المجبور » فلا يخر ج عن هذا الأصل الا في «ورد النص » ويبقى فيا عداه على 
الأصل . وهذا المذهب مع هذهب مالك «تفان ني طلب الجمع » وعسدم شلوك 
طريق الترجيح » لكنه| أختافا في وجه الجمع » ويترجح قول مالك بأن تذكر 
المناسبة في كون سجو السهو قبل السلام عند التقص » وبعده عند الزيادة . واذا 
ظهرت المناسية ‏ وكان الحم على وفقها - كانت علة » واذا كانت عاةعم 
الحم جميع الما » فلا يتخصص ذلك بمو رد النص . 

الوجه الرابع عشر : اذا سها الامام تعلق حكم سهوه بالمأموهين » وسجدوا 
معه وان لم يسهوا . واستدل عليه بهذا الحديث . فان النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم سها وسجد القوم معه لما سجد » وهذا اما في حق من لم يتكلم من الصحابة 


ولم عمش ولم يسم ان كان ذلك . 
الوجه الخامس عشر : فيه دليل على التكبير لسجود السهو » 5 في سجود 
الصلاة . 


الوجه السادس عشر : القائل « فنبئت أن عمران بن حصين قال : ثم سل » 
هو محمد بن سيرين الراوي عن أبي هريرة » وكان الهواب للمصئف أن يذكره 
فانه لما لم يذكر إلا أبا هريرة » اقتضى ذلك أن يكون هو القائل ( فنبئت © وليس 
كذلك» وهذا بدل على السلام من سجود السهو . 

قات 


الوجه السابع عشر : لم يذكر التشهد يعد سجود السهو . وفيه خلاف عند 
أصواب مالك في السجود الذي بعد السلام . وقد يستدل بتركه في الحديث على 
عدمه بي الحكم كا فعاوا في ٠ثله‏ كثيراً » من حيث انه لو كان لذكر ظاهراً . 

الحديث الثاني : 

عن عيدالله بن يحينة ‏ وكان من أصداب النبي صلى الله عايه وسلم أن ال 
صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر » فقام ي ال ركعتين الأوليين » ولم بحاس » فقام 
الناس معه . حتى اذا قضى الصلاة » وانتظر الناس تسليمه » وكير وهو جالس ٠‏ 
فسجد سجددتين قبل أن يسم » ثم سل ) . 

الكلام عليه من وجوه : 

الاول : فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص » فانه نقص من هذه 
الصلاة الجاوس الاول وتشهده . 

الثاني : فيه دليل على أن هذا الجاوس غير واجب - أعنى الأول منحيث 
انه جير بالسجود » ولا يحبر الواجب الا بتداركه وفعاله. وكذلك فيه دليل 
على عدم وجوب التشهد الاول . 

الثالث : فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرر السهو » لآنه قد 
ترك الجاوس الأول والتشهد معاً » واكتفى لها بسجدتين ..هذا اذا ثبت ان ترك 
التشهد الاول عفرده موجب . 

الرابع : فيه دليل على متابعة الا.ام عند القيام عن هذا الجاوس . وهذا لا 
أشكال فيه ؛ على قول من يقول : ان الجلوس الاول سنة » فان ترك السنه للاتيان 
بالواجب واجب »ء وهتابعة الامام واجبة . 

الخامس : ان استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود 
السهو فيه ففيه نظر » من حيث ان المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجاوس 
وجاء من ضرورة ذلك برك التشهد فيه » فلا يتيقن أن الحم يترتب على ترك التشهد 
الأول فقط » لاحمّال أن يكون مرتباً على ترك الجلوس . وجاء هذا من الضرورة 
الوجودببة , 

0 له 
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الحديث الأو ل : عن ابي جههم بن الحارث بن الصمة الانصاري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 لو يعلم المار بين يدي المصبي ماذا 
عليه دن الإثم لكان ان يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه » . 

قال أبو النضر : لاادري قال أربعين بوم أو شهراً » او سنة ) «ابو جهم ) 
عيدالله بن جهم الانصاري . ماه ابن عيينة قٍِ روايته والثوري فيه دايل على منع 
المرور ببن يدي المصلى اذا كان دون سثرة » او كانت له سترة فر بينه وبينها» 
وقد صرح بي الحديث ( بالإيم ) 5 

وبعض الفقهاء قسم ذلك على أريع صور : 

الأولى : أن يكدون للار هندوحة عن المرور ببن يدي المصلى » ولح يتعرض 
المصلى لذلك » فيختص امار بالإثم » ان مر . 

الصورة الثانية : «قابلتها . وهو أن يدون المصلى تعرض للمرور » والمار 
ليس له مندوحة عن المرور » فيختص المصلى بالإثم دون المار . 

الصورة الثالئة : أن يتعرض المصلي للمرور » ويكون للار مندوحة » فيأ نمان 
أما المصلى فلتعرضه . وأما الملر فلدروره » مع امكان أن لايفعل . 

الصورة اارابعة : أن لايتعرض المصلي » ولا يكون للار مندوحه » فلا يأثم 
واحد منه| . 
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الحديث الثاني : عن أني سعيد الحذرى رضي الله عنه قال : معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ اذا صلى احدء الى شيء يستره من الناس » فأراد 
احد ان يحتاز بين يديه فليدفعء . إن ابى فليةاتله . فإعا هو شيطان » . 

( ابو سعيد الخدري ) سعد بن مالك بن سنان . خدري . وقد تقدم الكلام 
فيه والحديث يتعرض لمنع المار بن يدى المصلى وبين سترته » وهو ظاهر وفيه دايل 
على جواز العمل القايل في الصلاة لمصاحتها . 

وافظة ١‏ المقاتلة ) محمولة علىقوة المنع » من غير أن تنتهي الى الاعمال المنافية 
للصلاة . وأطلق بعض المصنفين دن أصعاب الشافعي القول بالقتال وقال ١‏ فليقائله) 
على لفظ الحديث . ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لايجوز المشي من مقامه 
الى رده » والعدلل الكثير في مدافعته » لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه . 
وقد يستدل بالحديث على أنه اذا لى يكن سترة ل يثبت هذا الحكم هن حيث 
المفهوم » وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه اذا لم يستقبل شيئاً أو 
تباعد عن السترة » فان أراد أن يمر وراء «وضع السجود لم يكره » وان أراد أن 
عر في موضع السجود كره » واككن ليس للءصلى أن يقاتله » وعلل ذلك بتقصيره» 
حيث لم يقرب من السترة » أو ما هذا ٠عناه‏ . 

ولو أخذ هن قوله ١‏ اذا صلى احدم الى شيء يستره ) جواز التستر بالاشياء 
عموماً » لكان فيه ضعف . لأن مقتضى العهوم جواز المقائلة عند وجود كل شيء 
سائر » لاجواز الستر بكل شبيء » الا ان حمل الستر على الأمر الحسي » لا الأمر 
الشرعي وبعض الفقهاء كره التستّر بآدمي او حروان غيره ؛ لأنه يصير في صورة 
المصلى اليه » وكرهه مالك في المرأة . 

وف الحدديثدليل على جواز اطلاق لفظ « الشيطان » في مثل هذا . واللهاعلم. 


يات 


سيور 


عن اني قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلٍ ركعتءن ). 

الكلام عليه من وجوه احدها : في حك الركعتين عند دخول المسجد . 
وجمهورالعاماءعلى عدم الوجوب لها .ثم اخختلفوا. فظاهر مذهبمالك أنها منالنوافل 
وقلى : انههاهن السئن . وهذا على اصطلاح المالكة في الفرق بين النوافل والسئن 
والفضائل . ونقل عن بعض الناس انها واجبتان » تمسكا بالنهي عن الجلوس قبل 
الركوع . وعلى الرواية الأخرى - التي وردت بصيغة الآأمر ‏ يكون التمسك بصيغة 
الامر . ولاش.ث ان ظاهر الأمر الوجوب . وظاهر النهي التحريم ومن أزاللها عن 
الظاهر فهو محتاج الى الدليل . و لعاهم يفعاوني هذا مافعلوا في مسألة الور .حيث 
استدلوا على عدم الوجوب فيه بقوله صلى الله عايه وسمم « حمس صلوات كتبهن 
الله على العباد ) وقول السائل « هل علي غبرهن ؟ قال : لا إلا ان تطوع » فحماوا 
لذلك صيغة الامر على الندب » لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخمس» 
الا ان هذا يشكل عليهم بايجابهم الصلاة على الميت » تمسكاً بصيغة الأمر . 

الوجه الثاني : اذا دخل المسجد في الاوقات المكروهة » فهل ركم ام لا ؟ 
اختافوا فبه . فذهب مالك أنه لاب ركع . والمعروف من مذهب الشافعي وأصحابه انه 
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ركع ا ست كه في هذه الاوقات من النوافل الا مالأسبب 
اه . وحكى وجه آخر انه يكره . وطريقة اخخرى ان محل الخلاف اذا قصد الدخول 
في هذه الاوقات لاجل ان يصلى فيها . اما غير هذا الوجه : فلا . واما ماحكاه 
القاضي عياض عن الشافعي في جواز صلانها بعدالعصر » مالم تصفر الشمس »وبعد 
الصبح مالم يسفر » اذ هي عنده منالاوافل اليا سبب . وائما بمنع في هذهالأوقات 
مالا سبب له » ويقصد ابتداء »لقولصب الله عليه وسم ( لاحروا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبها » انتهى كلانه . هذا لانعرفه من نقل اصعاب الشافعي على هذه 
الصورة . واقرب الأشياء اليه ماحكيناه من هذهالطريقة . الا انه ليس هو ايادبعينه. 

وهذا الخلاف في هذه المسألة ينبني على مسألة أصولية «شكاة » وهو ٠١‏ إذا 
تعارض نصان كل واحد هنها بالنسبة الى الآخر عام من وجه » خاص هن وجه . 
ولست اعني بالنصين ههنا هالا يحتمل التأويل . وتحقيق ذلك أولا يتوقف على 
تصوير المسألة . 

فقول : مداول احد النصين ان لم يتناول مدلول الآخر ولاشيئاً نه فها 
متباينان » كلفظة ١‏ المشر كين ) و ١‏ المؤهنين »؛ مثلا . وان كان «دلول احدهما 
يتناول كل هداول الآخر » فه|ا متساويان » كافظة « الانسان » و ١‏ البشر ) مثلا . 
وان كان هدلول أحدهها يتناول كل «.دلول الآخر » ويتناول غيره » فالمتناول له 
ولغيره عام من كل وجه بالنسبة الى الآخخر » والآخر خاص من كل وجه . 

وان كان دلولا مجتدع بي صورة » وينفرد كل واحد منها بصورة او صور 
فكل واحد منه| عام من وجه خاص من وجه . 

فاذا تقرر هذا » فقوله صلى الله عايه وسلم « اذا دخل احدك المسجد » الخ 
مع قوله ( لاصلاة بعد الصبح » من هذا القبيل » فانها يجتمعان في صورة . وهو ١ا‏ 
اذا دخل. المسجد بعد الصبح » او العصر . وينفردان ايضاً » بأن توجد الصلاة ي 
هذا الوقت من غير دخخول المسجد » ودخول المسجد ي غير ذلك الوقت فاذا وقع 
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مل هذا فالإشكال قائم » لأن احد الحصمين أوقال , ك2 الصلاة عند فلورل 
المسجد في هذه الأوقات » لأن هذا الحديث دل على جوازها عند دخول المسجد 
وهو نخاص بالنسبة الى الحديث الأول المانع دن الصلاة بعد الصبح ‏ قأخص 
قوله « لاصلاة بعد الصبح » بقوله « اذا دخل احد؟ المسجد ؛ فلخصمه ان يقول 
قولة « اذا دخل أحد كالمسجد ) عام بالنسية الىالأوقات فأخصه بقوله: «لاصلاة 
بعد الصبح ) فان هذا الوقت أخنص من عموم الأوقات . فالحاصل : ان قوله عايه 
السلام ( اذا دخل احد 1 المسجد » خاص بالنسبة الى هذه الصلاة - أعني الصلاة 
عند دخول المسجد ‏ عام بالنسبة الى هذه الأوقات . وقوله « لاصلاة بعد الصبح» 
خاص بالنسبة الى هذا الوقت » عام بالنسبة الىالصاوات . فوقع الإشكال منههنا. 
وذهب بعض المحققين في هذا الى الوقف » حتى يألي ترجيح خارج بقرينةاو غيرها 
فن ادعى أحد هلين الحككين ‏ اعفي الجواز او المنع ‏ فعليه ابداء أمر زائد على 
تجرد االحديث . 

الوجه الثالث : اذا دخخل المسجد بعد ان صلى ركعتى الفجر في بيته » فهل 
بركعها ي المسجد ؟ انخحتاف قول مالك فيسه ؛ وظاهر الحديث يقتضي ال ركوع + 
وقيل : ان الخلاف بي هذا من جهة معارضة هذا الحديث لحديث الذي رووه من 
قوأه عليه السلام )0 لاصلاة بعل الفجر اللا ركعي الفجر ( وهذا أضعف دن المسألة 
السايقة » لآنه يحتاج بي هذا الى اثبات دة هذا الحديث حتى يقع التعارض » فإن 
املتديثين الأولين في المسألة الأولى عرحان » ويعد التجاوز عن هذه المطا لبةوتقدبر 
تسايم كديه يعود الامر الى ماذكرناه دن تعارض أمرين 2 يصر كل واحد منها عام 
دن وءجه نخاصاً من وجه , وقد ذكرناه . 

الوجه الرابع : اذا دخل مجتازاً » فهل يؤهر بال ركوع ؟ خفف ذلك مالك . 
وعئدي ان دلالة هذا الحديث لاتتناول هذه المسألة . فإنا ان نظرنا الى صيغة النهى 
فالنهى يتناول جلوساً قبل الركوع . فإذا لم حصل الجلوس اصلا لم يفعل المنهى : 


عه ٠‏ اعد 


وأن نظرنا الى صيغة الأمر » فالأمر توجه بركوع قيل جلوس : فإذا انتفيا معأ ل 
يخالف الامر . 


الوجه الخامس : لفظة ( المسجد » تتناول كل مسجد . وقد اخخرجوا عنه 
المسجد الحرام وجعلوا نحيته الطواف . فإن كان في ذلك خلاف » فلمخالفهم ان 
يستدل بهذا الحديث » وان لم يكن فالسبب ف ذلك النظر الى المعنى . وهو ان 
المقصود افتتاح الدخول يمحل العبادة بعبادة » وعبادةالطواف تحصل هذا المقصود. 
هع أن غبر هذا المسجد لايشاركه فيها . فاجتمع ي ذلك تحصيل المقصود مع 
الاختصاص . وادضاً فقد يؤخذ ذلك من فعل النى صلى الله عليه وسم قي حجته » 
حين دخل المسجد » فابتدأ بالطواف على «ايقتضيه ظاهر الحدييث . واستهر عليه 
العمل . وذلك اخنص هن هذا العموم . وايضاً فاذا اتفق ان طاف ومشى على السنة 
في تعقيب الطواف ركعتيه » وجرينا على ظاهر اللفظ في الحديث » فقسد وفينا 
عقتضاه . 


الوجه السادس : اذا صل العيد ثي المسجد . فهل يصلى التحية عند الدخول 
فيه ؟ اخملف فيه 5 والظاهر دن لفل هذا الحديثانه يصلي 7 لكن جاء فى االحديث 
« ان النبي صلى الله عليه وسم لم يصل قبلها ولا بعدها ؛ أعني صلاة العيد . 


و الي صل الله عايهو سم 5 يصل العيد في المسجد ولا نقل ذلك . فلامعارضة 
بين الحديثين الا ان يقول قائل ويفهم فاهم ان برك الصلاة قبل العيد وبعدها من 
سنة صلاة العيد ؛ من حيث هي هي » ولوس لكونها واقعةفي الصحراء ار فيذلك 
الحم . فحينئل بقع التعارض ؛ غير ان ذلك يتوقف على امر زائد » وقرائن تشعر 
بذلك . فإن ل يوجد فالاتباع اولى استحباباً » اعني في ترك الركوع في الصحراء » 
وفعله في المسجد للمسجد » لا للعيد . 


الوجه السابع : من كثْر بردده الى المسجد وتكرر هل يتكرر له الر كوع 
أ ١١ا-‏ 


00 به ؟ قال بعضهم : لأ.وقاسء على الحطابين والفكاهين الممرددن الى ٠كةي‏ 
سقوط الإحرام عنهم اذا تكررار ددهم . والحديث يقتضي تكرر الر كوع يتكرر . 
الدخول وقول هذا القائل يتعاق بمسألة اصولية » وهو مخصيص العدوم بالقياس . 
وللأصوايين في ذلك اقوال «تعددة 


مد ١‏ اه 


ص2 كر 
لصوي 
7 
السد ني 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال : علمي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التشهد ‏ كفي بين كفيه -") يعلمني السورة هن القرآن : التخيات لله » 
والصلوات والطيبات » السلام عليك ايهاالنبي ورحمة الله وبركاته . السلام عليناوعلى 
عباد الله الصالحدن . اشهد ان لا اله الا الله » واشهد ان محمداً عبذه ورسوله ) . 
وفي لفظ « اذا قعد احدم فيالصلاة فليمل : التحيات لله وذكره -وفيه: 
فإتم اذا فعلتم ذلك فد سلمتم على كل عبد صالم في السماء والارض - وفيسه ‏ 
فليتخير من المسألة ماشاء » . 
اختلف العاياء في حم التشهد . فقيل : .أن الاخير واجب . وهو مذهب 
الشافعي . وظاهر مذهب مالك : انه سنه . واستدل للوجوب بقوله « فليقل ») 
والامر للوجوب ء الا ان مذهب الشافعي : ان مجموع ماتوجه اليه ظاهر الأمر 
ليس بواجب » بل الواجب بعضه وهو ١‏ التحيات لله . سلام عليك ايها النبي و رحمة 
الله وبركاته ) من غير ايجاب دابين ذلك هن ١‏ المباركات والصلوات والطيبات ) 
وكذلك ايضاً لايوجب كل «ابعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم على اللفظ 
الذي توجه اليه الاهر » بل الواجب بعضه » واخةافوا فيه . وعال هذا الاقتصار 
على بعض مافي الحديث بأنه المتكرر في جميع الروايات . وعليه اشكال لأنالزائد 
فى بعض الروايات زيادة من عدل » فيجب قبوها اذا توجه الأمر اليها . 
و اختاف الفقهاء في المختار هن الفاظ التشهد » فإن الروايات اختافت فيه : فقمال 
ابو حنيفة واحمد ياختيار تشهد ابن مسعود هذا ٠‏ وقيل : أنه اصح ماروى في 
1ل 


التشهد . وقال الشافعي باختيار تشهد ابن عباس . وهو كتاب مس »ول يذكره 
المصنف . 

ورجح هن اختار تشهد ابن مسعود ‏ بعد كو نه متفقاً عليه في الصحيحين ‏ 
بأن واو العطف تقتضي المغابره بين المعطوف والمعطوف عليه . فتكون كل جملة 
ثناء مستقلا واذا أسقطت واو العطئ : كان ماعدا اللفظ الأول صفة له .فيكون 
جماه واحدة ثي الثناء . والأول أباغ » فكان أولى . 

وزاد بعض الحنفيه في تقرير هذا بأن قال : لو قال « واللهء والرحمن » 
والرحيم ) لكانت اعاناً متعدده تتعددبها الكفاره . ولو قال ١‏ والله الرحمن الرحبم » 
لكانت بيئاً واحده . فيها كفاره واحده . هذا أو معناه . 

ورأيت بعض من رجح هذه بالشافعي ‏ في اختيار تشهد ابن عباس اجاب 
عن هذا بأن قال : واو العطف قد تسقط . وأنشد في ذلك : 

كيف أصبحت كيف أمست نما 

والمراد بذاك : كرف اصبحت وكيف أمسيت . وهذا اولا اسققاط للواو 
العاطفة في عطف الجمل . ومسأًاتنا في اسقاطها في عطف المفردات وهو أضعف 
من اس قناطها في عاف الجدل . ولو كان غير ضعيف لم يمتنع الترجيح بوقوع 
التصريح بما يقتضى تعدد الثناء » بحلاف مالم بصرح به فيه . 

ورجيح آخر لتشهد ابن «سءود » وهو أن ( السلام ) معروف في تشهد ابن 
مسعود » منككر يي تشهد ابن عباس . والتعريف أعم : 

واختار ٠الك‏ تشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه الذي علده الناس على المنير 
ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعللم » ووقوعه على رؤس الصحابه من غير نكير 
فيكون كالاجاع . 

ويترجح عليه تشهد ابن «سعود وابن عباس بأن رفعه الى الابي صل الله علبه 
وسلم مصرح به . ورفع تشهد عمر بطريق استدلالي , 

س٠١]‎ 


وقد رجح اختيار الشافعي لتشهد إبن عباس بأن: اللفظ الذي وقع فيه مما يدل 
على الغنايه بتعامه وتعليهه . وهو قوله ١‏ كان يغامنا السورة من القرآن » ؤهذا 
رجيح ٠شترك‏ . لآن هذا ايضاً ورد ى تشهد ابن مسعود »5 ذكره المصنف . 

ورجح إختيار الشافعي بأن فيه زيادة « المباركات » وبأنه اقرب الى لفظ 
القرآن . قال الله تعالى ( النور : 5١‏ نحية من عند الله مباركة طيبة ) . «والتحيات ) 
جمع التحية . وهي الملك . وقبل : السلام . وقيل : العظمة . وقيل البقاء . فإذامل 
على ١‏ السلام ) فيكون التقدير التحيات الى تعظم بها الملوك ‏ مثلا- مستحقة لله 
تعالى . واذا حمل على ١‏ البقاء » فلاشلك في اختصاص الله تعالى به . واذا حمل على 
١‏ الملك والعظمة » فيكون «عناه الملك الحقيي التام لله . والعظمة الكاماة لله . لآن 
ماسوى ماككه وعظمته تعالى فهو ناقص . 

والصاوات » محتمل أن براد بها الصلوات المعهوده ويكون التقدير إنها 
واجية: لله تعالى » لايحوز ان يقصد بها غيره » او يكون ذلك إخباراً عن إخلاصنا 
المازاك: لت آي إن ماران "مامه نه لااتردى وهيل أن :اك بالضاوات 
الرحمة . ويكون معنى قوله « لله » اي المتفضل بها والمعطي هوالله . لأن الرحمقااتامة 
لله تعالى » لالغير ه. وقرر بعض المتكلمين في هذا فصلا » بأنقال مامعناه : إن كل 
هن رحم أحذاً فرحمته له بسب ماحصل له عليهمن الرقة : فهو برحمته دافع لألم 
الرقه عن نفسه » يذلاف رحمة الله تعالى . فإنها لمجرد إيصال النفع الى العبد . 

“وأها ( الطيبات » فقد فسزت بالأقوال الطيبات . ولعل تفسيرها بما هو 

اعم اؤلى . 

أعني : الطببات من الأفعال » والاقوال » والاوصاف . وطيب الاوصاف 
كونها بصفة الكمال » وخلوصها عن شوائب النقص . 

وقوله ١‏ السلام عليك ايها النبي » قيل : معناه التعوذ ياسم الله » الذي هو 
0 السلام ) » كما تقول : الله دعلث اي الله متو لياث » وكفيل باث . وقيل . معنام 


0 ام 


السلامة والنجاةلك » كا في قوله تعالى ( الواقعة 4١‏ : فسلام لكمن اصعاب اليمين ) 

وقيل الانقيادلك ء كما ي. قوله تعالى ( النساء 58 : فلا وربك لايؤءنونحى 
محكموك فيا تجر بينهم » ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويساحوا تسايا ) 

وليس يخاو بعض هذا من ضعف . لأنه لايتعدى ١‏ السلام )ببعض هذه 
المعاللي بكامة «على ) . 

وقوله ١‏ السلام.علينا وعلى عباد الله الصالحين » لفظ عموم . وقد دل عايسه 
قوله عايه السلام ١‏ فانه إِذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض » 
وقد كانوا يقو لون ١‏ السلام على الله السلام على فلان ؛ حتى عاموا هذه اللفظةمن 
قبله عليه السلام.. 

وي قوله عليه السلام « فانه اذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح » دليل عن 
أن للعدوم صيغة . وأن هذه الصيغة للعموم »ىا هو مذهب الفقهاء . خلافاً لمن 
توقف تي ذلك من الاصوليين . وهو «قطوع به.من لسان العرب » وتصرفاتألفاظ 
الكتاب والسنه عندنا . ومن تنبع ذلك وجده . واستدلالنا بهذا الحديث ذكر لفرد 
من أفراد لايحصى الجمع لأمثالحا'» لا للاقتصار عليه . وإتما خص «العبادالصالحمين». 
لأنه كلام ثناء وتعظيم . 

وقوله عايه السلام. « ثم ايتخير من المسألة ماشاء » دليل على جؤاز كل سؤال. 
يتعاق بالدنيا والآخره» إلا أن بعض الفقهاء من أصعاب. الشافعي استئنى بعض 
صور من الدعاء تقبح » 6 لو قال : اللهم اعطني امرأه صفتها كذا وكذا . واخحذ 
يذكر أو صاف أعضائها . ويستدل بهذا الحديث على عدم كون الصلاة على الني, 
صل الله عليه وسلم ركنا يي النشهد من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد عم 
التشهد » وأمر عقيبه أن يتخير من المسألة ماشاء . ولم يعم ذلك وموضع التعليم لا 
بؤخر وقت ببان الواجب عنه . والله أعلِم : 


سلس 


نفلل صر 
امع به بالارتيم فى السفر 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه 
المغرب والعشاء » . 


هذا اللفذظ ي هذا الحديث ليسي كتاب ملم . وإتماهو ني كتا ب البخاري 
وأما رواية ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار انظ بعينه 
فتفق عليه . ولح يختلف الفقهاء في جواز الجمع في الجملة» لكن أبا حنيفة مخصصه 
بالجمع بعرفة ومزدلفة » وتكون العلة فيه النسك » لاالسفر . وهذا يقال : لايجوز 
الجمع عنده بعد السفر » واهل هذا اذهب يؤو لون الأحاديث التى وردت بالجمع 
على ان المراد تأخير الصلاة الأولى الى آخر وقتها » وتقديم الثانية في اول وقتها . 

وقد قسم بعض الفقهاء الجمع الى جدع «قارنة وجمم «واصلة . وأراد جم 
المقارنة ان يكون الشيئان ي وقت واحد » كالأكل والقيام مثلاء فإنها يعن في 
وقت واحد . وأراد يجمع المواصلة ان يمع أحدهما عقيب الآخر» وقصد إبطال 
تأويل أصحاب ابي حنيفة بما ذكرناه » لآن جمع المقارنه لايمكن في الصلاتين » اذ 
لايقعان ي حالة واحدة » وأبطل جمع المواصله أرضاً .وقصد بذلك إبطال التأويل 
المذكور اذ م يتنؤزل على شىء من القسمين 9 وحندي انه لا ديعيل ان يتنزل على الثاني 


اداه 


اذا وع التحري في الوقت . او وقعث المساحه بالزمناليسير بن الصلاتين اذا وفع 
فاصلا . لكن بعض الروايات في الأحاديث لا يحتملل لفظها هذا التأويل إلا على 
بعد كبير » أو لامحتهل اصلا . فأءا «الامحتمل » فإذا كان صعرحاً في سنده » فيقطع 
العذر . وأما مايبعد تأوياه قي <باج الى ان يكون الدليل المعارض أقوى من 
العمل بظاهره . 


وهذا الحديثالذي فى الكتاب ليس يبعدتأويله كل البعد بما ذكر من التأويل: 
وأا ظاهره فإن ثبت ان الجمع حقيقة لايثناول صورة التأويل فالحجة قائمة به» 
حتى يككون الدليل المعارض له اقوى مع ذلك التأويل من هذا الظاهر . واللحديث 
يدل على الجمع 'ذا كان على ظهر سير . ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع 
في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها . 


لآن الأصل عدم جواز الج.م » ووجوب ايقاع الصلاة بي وقتها المحدود لما 
وجواز الجمع بهذا الحديث قد عاق بصفة مناسرة للاعتبار فلم يكن ليجوز إلغاؤها 
لكن اذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به اولى » لقيام دليل آخخر على الجواز 
في غير هذه الصورة ؛ اعني السير » وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبسار هذا 
الوصف . ولايمكن ان يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث . لأن دلالة 
ذلك المنطوق على ال+واز في تلاك الصورة بخصوصها أرجح . 


وقوله « وكذلاك المغرب والعشاء ) بريد في طريق الخسع » وظاهره اعتبار 

الوصف الذي ذكره فيهها » وهو كونه على ظهر سير . وقد د لالحدرث على المع 

ببن الظهر والعصر » وبين المغرب والعشاء . ولاخلاف أن الجمع ممتنع بين الصبح 

وغيرها » وبين العصر والمغرب » كا لاخلاف فى جواز الجمع بين الظهر والعصر 

بعرفه » وبين المغرب والعشاء بمزدلفه. وهن ههنا ينشأ نظر القائسين فى مسألة الجبمع 

فأصعاب أني حنيفة يقيسون الجمع المختاف فيه على الجمع الممتنع اتفاق» ويحتاجون 
84١ل‏ 


الى إأغاء الوصف الفارق بين نحل النزاع ول الأجاع . وهو الأشتراك الواقع بي 
الظهر والعصر 4 وبن المغرب والعشاء 6 إمامطاما أو ف حالة العذر, وغيرهم يفيس 
الجواز ى محل التزاع على الجواز ى محل الاجاع . ويحتاج الى الغاء الوصف الفارق 


وهو اقامة النساثك ٠.‏ 


مةااس 





عن عبدالله بن عمر » رضى الله عنهه| قال ١‏ صحبت رسول الله صلى الله عليه 
وس . فكان لابزيد في السفر على ركعتين » وأبا بكر وعمر وعمان كذلك »؛ . هذا 
هو لفظ رواية البخاري في الحديث ولفظ رواية ٠س‏ « اكثر وأزيد) فليعلم ذلك. 

وبي الحديث دليل على المواظبه على القصر . وهو دليل على رجحانذلك 

وبعض الفقهاء قد أوجب القصر . والفعل بمجرده لابدل على الوجوب » 
لكن المتحقق من هذه الروايةالرجحان » فيؤخذ هنه . ومازاد مشكوك فيه »فيترك. 
وقد خرج قو لللشافعي أن الإكام أفضل » قياساً على قو له إن الصيام أفضل . 
والصحيح أن القصر أفضل » أما أو لا فلمواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم . وأما 
ثانياً فلقيام الفارق بينالقصر والصوم : فان الأول يبرىءالذمه من الواجب بحلاف 
الثالبي . وكان ابن عمر رضى الله عنها لابرى التنفل بي الس فر . وقال « لو كنت 
متنفلا لأعمت ) . 

فقوله « لابزيد ) يحتمل أن بريد لايزيد في عدد ركعات الفرض : ويحتمل 
أن بريد لاءزيد نفلا . وحمله على الثاني أولى . لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر 
يقتضي سياقها أنه أراد ذلك . ويمكن ان يراد العموم » فيدخل فيه هذا أعنى النافله 
في السفر - تبعاً لاقصداً . 

لآ 


وذكره لأبي بكر وعمر وعمان مع أن الحجة قائمه بفعل الرسول صل الله 
عليه وسلم - ليبين ‏ والله اعلم ‏ أن ذلك كان مءمولا به عند الأثمه » لم يتطرق اليه 
نسخ » ولادعارض راجح . وقد فعل ذلك ماللكرح.ه الله في موطئه لتقويته بالعمل. 


الات 


ف صادرء الحلالز 


الحديث الأول : 

عن عيدالله بن عباس رضى الله عنه| « ان النبي صلى الله عليه وس صل على 
قر 3 بعد ٠ادفن‏ » فكير عايه أربعاً ) 5 

فيه جواز الصلاة على القر ان لم يصل على الجنازه » ومن الناس من قال : 
إنما يجوز ذلك اذا كانالولى أو الوالى لم يصليا » والنبي صلى الله عليه وسلم هوالوالي؛ 
ولح يكن صلى على هذا الميت فيمكن ان يقال : إنه خارج عن محل الخلاف . 


وقد أجيب عن بعض ذلك بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه قد 
صل معه » وم ينكر عليه » وهذا تاج الى نآل من دليل آخر » اذ ليس قِ الحديث 
ذكر لذلك وفيه من الدلالة على أن التكبير أر بع : مافي الحديث قبله » والله اعلم . 

الحديث الثاني عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في «رضه الذي ال يقم منه « لعن الله اليهود والنصارى اتُ#ذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . قالت : ولولا ذلك أرز قبره غير أنه خشى أن يتخل «سجداً) . 

هذا الحديث يدل على ادتناع انخاذ قبر الرسول صلى الله عايه وسلم «سجداً» 
ومنه يفهم امتناع الصلاة على قره . وهن الفقهاء هن استدل بعدم صلاة المسلمين 
على قبره صلى الله عليه وس لعدم الصلاة على القبر جماة . وأجيبوا عن ذلك بأن 
قبر الرسول صل الله عليه وسلمٍ «.خصوص عن هذا بما فهم هن هذا الحديث دن 
النهي عن اتخاذ قبره مسجداً . وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول صلى الله 
عليه وسم » كجوازها على قبر غيره عنده . وهو ضعيف لتطابق المسامينعلى خلافة » 
ولإشعار الحديث بالمنع منه . والله اعلم . 


شب الات 





ال ركاه 


اذيك الأول“ 


عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه| قال : قال رسول الله صل الله عليه, 
وس لمعاذ بن جبل ‏ حين بعثه الى اليمن  ١‏ إنلك ستأني قوها أهل كتاب » فإذا 
جئتهم : فادعهم الى ان بشهدوا ان لاله الا الله » وان مدا رسول الله . فإن هم 
اطاعوا لك بذلك فأخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صاوات ني كل يوم ولياة 
فإن هم اطاعوا لك بذلك » فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدةة تؤخذ من 
أغنيائهم » فترد على فقرائهم : فإن هم اطاعوا لك بذلك » فإ يالكوكرائم أمو اهم. 
واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بيئها ويبن الله حجاب » . 

«الزكاة » ف اللغة معنيين : أحدهما الماء » الثاني الطهارة . فن الاول قوهم 
زكاةٍ الزرع » ومن الثاني قوله تعالى ( التوبه : ٠١"‏ وزكيهم بها ) وسمى هذا الاق 
زكاة بالاعتبارين : أما بالاعتبار الأول فبمعنى أن يكون إخراجها سبباً للهاء ى 
المال كنا صح ١‏ مانقص ١ل‏ ٠ن‏ صدقة ) . ووجه الدايل همه أن النقصان محبسوس 
باخخراج القدر الواجب » فلا يكون غير ناقص الا بزيادة تباغه الى ما كان عليه, .. 
على المعنيينجميعا ‏ أعني المعذوي والحسى ‏ ف الزيادة.او ععنى انمتعلقبها الامو اليو 
ذات الهاء . وسميت بالهاء لتعلقها به او بمعنى تضعيف اجورها , 
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كما جاء ١‏ إن الله ربي الصدقه حتى تكون الجبل » : 

وأما بالمعنى الثاني فلأنها طهرة للنفس من رذياسة البخل » أو لانها تطهر 
من الذنوب + 

وهذا الحق أثبته الشارع لمصاحة الدافع والاخذ معآ » أما في حق الدافع : 
فتطهيره وتضعيف أجوره . وأما في حق الاخخل فاسد خخلته . 

وحديث معاذ يدل على فريضة الزكاة . وهو أمر «قطوع به هن الشريعة ؛ 
ومن جحده كفر . 

وقوله عليه السلام « إناث ستأني قوه] أهل كتاب » لعله للتوطته والتمهيسد 
للوصيه باستجاع همته في الدعاء لهم . فان أهل الكتاب أهل عل ؛ وممخاطبتهم 
لاتكون كمخاطبة جهال المش ركين » وعبدة الاوثان في العناية بها » والبداءة في 
المطالية بالشهادتين » لأن ذلك أصل الدين الذي لابصح شيء من فروعه الا به .فن 
كان منهم غير موحد على التحقيق ‏ كالنصارى - فالمطالبه متوجهه اليه بكلواحده 
من الشهادتين عيناً . ومن كان «وحداً ‏ كاليهود ‏ فالمطالبه له بالجمع بين ما أقر 
به من التوحيسد » وبين الاقرار بالرساله . وان كان هؤلاء اليهود ‏ الذين كانوا 
باليمن ‏ عندهم مايقتضي الإشراك » ولو بالازوم » بكدون مطالبتهم بالتوحيد لني 
مايلزم ءن عقائدهم . وقدذكر الفقهاء ان هن كان كاف رأبشيء مؤهناً بغيره لمويدخل 
في الإسلام إلا بالإيمان بما كفر به . 

وقد يتعلق بالحديث ‏ ي ان الكفار غير «خاطبين بالفروع ‏ من حيث 
إنهإتما أمرأو لابالدعاءالى الايما نفقط وجعل الدعاء الىالفروع بعد إجابتهم الإمان. 

وليس بالقوى » من حيث ان الترتيب في الدعاء لايلزم منه الترتيب ي 
الوجوب . ألا ترى ان الصلاة والزكاة لاترتيب بينهها في الوجوب ؟ وقد قدمت 
الصلاة بي المطالبة على الزكاة . وأخر الإخبار بوجوب الزكاةعن الطاعة بالصلاة؛ 
مع انها مستويتان في خطاب الوجوب . 

-.؟آات 


وقوله عليه السلام « فإن هم أطاءعوا لك بذلك » طاعتهم بي الايمان بالتافظ 
بالشهادتين . وأما طاعتهم في الصلاة فتحتمل وجهين . أحدهما : أن يككون المراد 
إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهم » والتزامهم لما . والثاني : أن يكون المراد 
الطاعة بالفعل » وأداء الصلاة . وقد رجح الاول بأن المذكور في لفظ الحديث هو 
الإخبار ا أفرضية 5 فتعود الاشارة بذلك اليها : ويترجح الذاق بأنهم لو اخيروا 
بالوجوب فيادروا بالامتثال بالفعل لكفى. وم يشثر ط تلفظهم بالإقرار بالوجوب 
وكذلك نقول في الزكاة : لو امتثاوا بأدائها هن غير تافظبالإقرا رلكى . فالشرط 
عدم الانكار » والاذعان للوجووب » لاالتلفظ بالاقرار 7 

وقد اسئدل قو له عليه السلام 0 أعامهم أن الله قدفرضص عايهم صدقةرؤ خذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) على عدم جواز نقل الزكاة عن باك المال . وفيه 
عندي ضعف . لأن الأقرب أن المراد تؤخذ من اغنيائهم من حيث إنهم مسلدون 
لامن حيث انهم من اهل البمق: .و كذلك ارك عن فقرائهم » وإن م يكن هذا هو 
الأظهر فهو عتم لالخالا قوي) ويقوبه ان'اعنان الأشخاص المخاطيق في قواعن 
الشرع الكليه لا تعتبر»ولولا وجود هناسبة في بابالزكاةلقطع بأن ذلك غيرهعتبر. 

وقد وردت صيئة الأمر خطابهم 5 الصلاة . ولاختص بهم قطعاً - أعني 
الحم وان اختص مم خطاب المواجهة . 

وقد استدل بالحديث ايضاً على أن دن ملك النصاب لايعطىهن الزكاة .وهو 
مذهب أي حنيفه وبعض أسحعاب مالك » هن حيث انه جعل أن المأخوذ دنه غنياً » 
وقابله بالفقر . ومن ملماك النهاب فالزكاة مأخوذة دنه )ع فهو غي والغي لايعطى 
من الزكاة إلا في المواضع المستثناة في الحديث . وليس بالشديد القوه . وقديستدل 
به من يرى إنخراج الزكاة الى صنف واحد » لأنه لم يذكر فى الحديث إلا الفقراء 
وفيه عث . 

وقد ستدل به على وجوب إعطاء زكاة للإمام لأنه وصف الزكاة بكونها 

لالت 


١‏ مأخوذه من الأغنياء ) فكل ١٠اقتضبى‏ خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه . ويدل 
الحديث ايضاً أن كرائم الأدوال لاتؤخذ ١ن‏ الصدقه كال كولة »والربى وهيالتي 
تربي ولدها ؛ والماخض وهي الحاءلل » وفحل الغنم » وحزرات المال . وهي الني 
نحزر بالعين وترمق لشرفها عند اهاها . والحكقة فيه أن الزكاة وجبت ٠واساة‏ 
للفقراء من هال الأغنياء . ولايناسب ذلك الاجحاف بأرباب الاموال . فسامح 
الشرع أرباب الأ٠وال‏ بما يضنون به . ونهى المصدقين عن أخذه . 

وف الحديث : دليل على تعظم أمر الظلم » واستجابة دعوة المظأوم ؛ وذكر 
الي صلى الله عليه وسلم ذلك عقيب النهي عن أخذ كرام الاءوال» لأن أخذهاظلم 
وفيه تنبيه على جميع أنواع الظلم . 

الحديث الثاني 

عن أبي هريره رضي الله عئه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «العجاء 
جبار . والبئر جبار . والمعدن جبار . وى الركاز الخمس » ١‏ الجبار » الهدر » وما 
لايضمن . و ١‏ العجاء ) الحيوان البههم . ووردق بعض الروايات « جرح العجار 
جبار » والحديث يقتضي ان جرح العجاء جبار ى رواية من رواه كذلك بنصه . 
فيحتمل ان براد بذلك جناباتها على الأبدان والاموال . ويحتمل ان براد : الجناية 
على الابدان فقط . وهو اقرب الى حقيقة الجرح . وعلى كل تقدير فلم يقولوا بهذا 
العموم » اما جناباتها على الأهوال فقد فصل فى المزارع بين الليل والنهار »واوجب 
على المالك ضمان مااتافته بالليل دون النهار » وفيه حديث عن الي صل الله عليه 
وس يقتضي ذلك . 

وأما جناي تهاعلى الابدانفقد تكلم فيها اذا كانمعها الراكب والسائق والقائد 
وفصلوا فيه القول » واختلفوا فى بعض الصور . فلم يقولوا بالعموم فى اهدار 
جناياتها » فيمكن ان يقال : إن جنايتها هدر » إذا لم يكن ثمة تقصير من امالك » 
او من هي نحت بده » وينزل الحديث على ذلك . 

سااات 


: 


كار كان سروت دف لسو لق ل ماح اشر 
يقتضي أن الواجب فيه الخمس بنصه . وى مصرفه وجهان للشافعيه . أحدهما :الى 
اهل الزكاة » والثاني : الى اهل الفىء . وهو اختيار المزنى . وقد تكلم الفقهاء قى 
مسائل تتعلق بال ركاز بمكرن ان تؤخذ من الحديث : أحدهها : أن ال ركاز هل مختص 
بالذهب والفضة » او يجري فى غيرهما ؟ وللشافعي فيه قولان :وقد يتعلق بالحديث 
من يجريه فى غبرهما من حيث العموم . وجديد قول الشافعي إنه يختص . 

الثانية : الحديث يدل على انه لافرق ال ركاز بين القليلوالكثير » ولايعتبر 
فيه النصاب . وقد اختلف ق ذلك . 

الثالثة : يستدل به على انه لابجب الحول فى اخخراج زكاة الركاز ولاخلاف 
فيه عند الشافعي » كالغنيءة والمعشرات . واه فى المعدن اختلاف قول فى اعتبار 
الول . والفرق ان الركاز محصل جمله » من غير كد ولاتعب . والهاء فيهمتكامل 
وماتكاءل فيه الماء لايعتبر فيه الحول . فإن الحول مده ٠ضمروبه‏ لتحصيل الفاء . 
وفائدة المعدن تحصل بكد وتعب شيئاً فشيئاً .فيشبه ارباح التجارةفيعتبر فيها الحول 

الرابعة : تكلم الفقهاء في الأراضي التي يوجد فيها الركاز . وجعل الحكم 
مختافاً باختلافها . ومن قال «نهم بأن في الركاز الخمس » اما مطلقاً او في اكثر 
الصور » فهو اقرب الى الحديث . وعند الشافعيه : أن الارض إن كانت مماوكة 
لالك محترم ) عسلم او ذتى ؛ فليس بركاز » فإن ادعاه فهو له . وان نازعه منازع 
فالقول قوله . وان لم يدعه لنفسه عرض على البائع » ثم على بائع البائع » حتى ينتهي 
الأمر الى من عمر الموضع » فإن لم يعرف فظاهر المذهب انه يجعل لقطة وقيل : 
ليس باقطة » ولكنه مال ضائع يسم الى الامام » ويجعله في بيت المال . وإن وجد 
الركاز في ارض عامره دربي فهو كسائر أموال الحربى اذا حصلت ف ايدي 
المسامين . واذا وجد في موات دار الهرب فهو وات دار الاسلام عندالشافعي » 
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صلمّةٌ الفط ٠"‏ 


عن عبدالله بن عمر رضى الله عنه) قال : « فرض رسول الله صلى الله عليه 
وس صدقة الفطر ‏ اوقال رهضان ‏ على الذكر والاننى والحر والمملوك : صاعاً 
من تمر » او صاعاً دن شعير . قال : فعدل النذاس به نصف صاع هن بر » على 
الصغير والكبير ) 

وفي لفظ « أن تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ) 

المشهور هن مذاهب الفقهاء وجوب زكة الفطر » لظاهر هذا الحديث . 
وقوله « فرض » . وذهب بعضهم الى عدم الوجوب . وحماوا « فرض )») على معنى 
قدر » وهو اصله بي اللغة » لكنه نقل في عرف الاستعمال الى الوجوب » فالحدل 
علبه اولى » لآن مااشتهر في الاستعال فالقصد اليه هو الغالب . 

وقوله « رمضان ») وق رواية اخرى ١‏ من رمضان ») قد يتعاق به من برىان 
وقت الوجوب غروب الشمس من لياة العيد » وقد يتعلق به من برى ان وقت 
الوجوب طلوع الفجر هن يوم العيد » وكلا الاستدلالين ضعيف . لأن إضافتها الى 
الفطر من رهضان لايستازم انه وقت الوجوب » بل يقتضي اضافة هذه الزكاة الى 
الفطر هن رهضان » فيقال حينئذ بالوجوب ؛» لظاهر لفظه « فرض » ويؤخذ وقت 
الوجوب من أمر آخر . 


وقوله « على الذكرء والانثى » والمر » والمملوك )يةتضى وجوب الأخراج 


سا١؟ة‎ 


عن هؤلاء . وإن كانت لفظة «على » تقتضي الوجوب عليهم ظاهراً . وقداختلف 
الفقهاء في ان الذين يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أولا ؟ والمخرج يتحمله ام 
الوجوب يلاي المخرج اولا ؟ فد يتمسلك من قال بالقول الاول بظاهر قوله«على 
الذكر والانثى » والحر والمملوك ) فإن ظاهره يقتضي تعلق الوجوب بهم .كما 
ذكرنا . وشرط هذا التمسلك إمكان ملاقاة الوجوب للاصل . 

و« الصاع ) أربعة أمداد . والمد رطل وثلث بالبغدادي وخالف في ذلكابو 
حنيفه وجعل الصاع ثمانية ارطال . واستدل هالك بنقل الخلف عن السلف بالمدينة 
وهو استدلال ديح قوي في مثل هذا . ولما ناظر أبا يوسف بحضرة الرشيد ي 
المسألة رجع ابو يوسف الى قوله » لما استدل بما ذكرناه . 

وقوله ‏ صاعاً من مر » اوصاعاً من شعير ) بيان لجنس المخرج في هذه 
الركاة وقد ورد تعيين أجناس لما ِي أحاديث متعددة أزيد ممافي هذا الحديث .ففن 
الناس من اجاز جميع هذه الأجناس مطلقا لظاهر الحديث . ومنهم من قال : 
لامخرج الاغالب قوت البلد » واتما ذكرت هذه الأشياء لانها كلها كانت مقتاتة 
بالمدينة في ذلك الوقت . فعلى هذالا يحزىء بأرض دصر الا اخخراج ابر لانه 
غالب القوت . 

وقوله « فعدل الناس الخ )هو مذهب الي حئيفة في البر.فانه يخرج منهنصف 
صاع . وقيل : ان الذي عدل ذلك معاوية بن الي سفيان . وروى في ذلك حديث 
مرفوع الى النبي صلى الله عليه وس من جهة ابن عباس » ولايمكن من قال بهذا 
المذهب : ان يستدل بقوله « فعدل الناس » ويجءسسل ذلك اجإعاً على هذا الحم 
ويقدمه على خير الواحد » لان ابا سعيد الخدري قد خالف ي ذلك وقال ١‏ اما انا 
فلا زلت اخخرجه ما كنت اخخرجه ) ولايخاو هذا من نظر . 

والسنة في صدقة الفطر ان تؤدي قبل الخروج الى الصلاة » ليحصل غني 
الفقير » وينقطع تشوفه عن الطاب في حالة العبادة . 
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لباب اسم 


لصن (ررر 
ايم 


الحديث الاول : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قالرسول الله صلىالله 
عليه وسم لاتقدموا رمضان بصوم يوم او يومين » الا رجلا كان يصوم صوما 
فايصمه ) . 

الكلام عليه من وجوه:- 

احدثما : فيه تصرح الرد على الروافض »؛الذين برون تقديم الصوم علىالرؤية 
لان «درهضان ) اسم لما بين الهلالين . فاذا صام قبله بيوم فقد تقدم عليه . 

الثاني : فيه تبيين لمعنى الحديث الآأخرءالذي فيه « صوهوا لرؤيته »وافطروا 
لرؤيته 6 وبيان ان اللام للتأقيت » لاللتءليل كما زعمت الروافض. ولو كانت للتعليل 
لم يازم تقديم الصوم على الرؤية ايضاً » كنا تقول : اكرم زيداً لدخوله فلا يقتضي 
تقديم الاكرام على الدخول . ونظائره كثيرة. وحمله على التأقيت لابد فيه هن احهال 
جوز » وخخروج عن الحقيقة . لان وقت الرؤية ‏ وهر الليل ‏ لايكون محلا للصوم. 

الثالث : فيه دليل على ان الصوم المعتاد اذا وافقت العادةفيه ماقبل رءضان 
بيوم او يو مين انه يجوز صوهه » ولايدخخل نحت النهي . وسواء كانت العادة بنذر 
او بسرد عن غير نذر » فانها يدخلان نحت قوله « الا رجلا كان يصوم صوها 
فليصمه ) . 

الرابع : فيه دليلعلى كراهية انشاءالصوم قبلالشهر بيوم او يومينبالتطوع 
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فانه خارج عما رخص فيه . ولاببعد ان يدخل نحته النذر المخصوص باليوم من 
حيث اللفظ . ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر . 

الحديث الثاني : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عايه وسلم يقول ١‏ اذا رأيتموه فصوموا » واذا رأيتموه فأفطروا . فانغم 
علي فاقدروا له) . 

الكلام عليه من وجوه : 

احدهما : انه يدل على تعليق الحسكم بالرؤية . ولابراد بذلك رؤية كل فرد 
بل .طلق الرؤية . ويستدل به على عدم تعليق الحم بالحساب الذي براه المنجمون 
وعن بعض المتقدمين انه رأى العمل به . وركن اليه بعض البغداديين دن الما لكية. 
وقال به بعض أكابر الشافعية بالنسبة الى صاحب الحساب . وقد استشفع هذا لما 
حكى عن مطرف بن عبدالله هن المتقدمين » حتى قال بعضهم : ليته لم يقله »والذي 
اقول به إن الحساب لايجوز ان يعتمد عليه في الصوم » لمفارقة القمر للشمس .على 
مابراه المنجمون هن تقدم الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم او يومين » فان 
ذلك إحداث لسبب لم بشرعه الله تعالى . واها اذا دل الحساب على ان الهلال قد 
طلع هن الافق على وجه برى » لولا وجود المانع ‏ كالغم هثلا ‏ فهذا يقتفي 
الوجوب ؛ لوجود السبب الشرعي . وليس حقيقة الرؤية بشرط ثي اللزوم » لان 
الاتفاق على ان اللحروس في المطمورة اذا علم با كال العدة اوبالاجتهاد بالامارات 
أن اليوم من رمضضان ؛ وجب عليه الصوم ؛ وان لم ير الحلال عولااخبره هن رآه . 

الثاني : يدل على وجوب الصوم على المنفرد برؤية هلال رهضان » وعلى 
الإفطار على المنفرد برؤية هلال شوال » ولقد ابعد ٠ن‏ قال : بأنه لايفطر اذاانفرد 
برؤية هلال شوال . واككن قالوا : يفطر سراً . 

الثالث : اختلفوا في ان حك الرؤية ببلد هل يتعدى الى غيرها مالم ير فيه ؟ 
وقد يستدل بهذا الحديث من قال بعدم تعدي لحك الى البلدالآخر . كما اذافرضنا 
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الأ رؤق الال بلدا ليله ».ول رفي اتلك اليلة بان دكات للاثوة يومابالروية 
الاولى » ولح بر في البلد الآخخر » هل يفطرون ام لا؟ فن قال بتعدي المحكم قال 
بالافطار . وقد وقعت المسألة في زمن ابن عباس » وقال « لانزال نصوم حتى نكل 
ثلاثين » او تراه » وقال هكذا امرئا رسول الله صلى الله عليه وس ) ويمكن انهاراد 
بذلك هذا الحديث العام » لاحديئا خاصاً بهذه المسألة . وهو الظاهر عندي . 
والله اعلم . 

الرابع : استدل لمن قال بالعمل بالحساب في الصوم بقوله ( فاقدروا له) 
فانه امر يقتضي التقدير » وتأوله غيرهم بأن المراد كال العدة ثلاثين . وبحم لقوله 
( فاقدروا له ) علىهذا المعنى ‏ اعني كمال العدة ثلاثين كا جاءثي الروايةالاخرى 
مبيناً « فأ كلوا العدة ثلاثين » والمراد بقوآه عليه السلام وغم عايك » استتر امر 
الال وغم امره . وقد وردت فيه روايات على غير هذه الصيغة . 


اام 


لفضسل بنذ 


المرم ل اسم 


الحديث الأول ؛ عن عائشة رضى الله عنها « ان <مزة بن عمرو الأسلمىقال 


صوم في السفر ؟ ‏ وكان كثير الصيام ‏ فقال : إن 


عم 


للنبي صل الله عليه وسم ا 
شئت فصم » وان شئت فأفطر) 

في الحديث دليسل على التخيير بين الصوم والفطر في السفر . وليس فيه 
تصرح بأنه صوم رهضان . وربما استدل به من يجيز صوم رهضبان في السفر فنعوا 
الدلالة من حيث ماذكرناه » ومن عدم الدلالة على كونه صوم رمضان . 

الحديث الثاني : عن انس بن مالك رضي اللدعنه قال : ١‏ كنا نسافر معالابي 
صل الله عليه وسلم » فلم يعب الصائم على المفطر . ولاالمفطر على الصائم ) 

وهذا اقرب ب الدلالة على جواز صوم رمضان ي السفر » من حيث إنه 
جعل الصوم في السفر بعرض كونه يعاب على عدمه » بقوله ١‏ فلم يعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم ) 

وذلك اما هو ي الصوم الواجب . واما الصوم المرسل فلايناسب ان يعاب 
ولايحتاج الى نيهذا الوهم فيه . 
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ل 0 
ما لكريم مسرا لسبيابب 


عن الي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم «لاخحل 
لامرأة تؤمن يالله واليوم الآخر ان تسافر مسرة وم ولياة اللا ومعها حرءة ) 


وي لفظ للبخاري ( لاتسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم ) . 


فيه مسائل . الاولى : اختلف الفقهاء في ان امحرم للمرأة عن الاستطاعة ام 
لا ؟ حدى لالجب عليها المج ألا بوجود ا حرم .والذن ذهيوا الى ذلك استدلوابهذا 
الحديث . فان سفرها احج دن جماة الاسفمار الداخاة نحت الحديث 8 فيمتنع الا 
مع ارم . والذين ايدرط ذلك قالوا : زر أذ قافر مع رفقة مأمونين الى 
المج رجالذ أو نساء . وي سفرها ع امرأة واحدة حلاف 2 لهب الشافمي 7 
وهذه المسألة تتعلق بالنصين اذا تعارضا » وكان كل واحد منه| عام من وجه» 
خاصاً من وجه . بيانه : ان قوله تعالى (آل عمران 407 : ولله على الناس حج 
الببت من استطاع اليه سبيلا ) يدل نحته الرجال والنساء . فيقتضي ذلك انه اذا 
وجدت الاستطاعة المتفق عليها ان جب عليها الج . وقوله عليه السلام 0 لاحل 
لامرأة ... الحديث » خاص بالنساء » عام في الاسفار . فاذا قيل به واخرج عنه 
سار المج 2( لقَوله تعالى ) ولله على الناس حج البيت دن استطاع اليه سييلا ) قال 
المخالف : بل نعل بقوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) فتدخل المرأة فيه 
ويخرج سفر الج عن النهسي فيقوم في كل واحد هن النصين حموم وخصوص » 
ويحتاج الى الترجيح من خارج وذكر بعض الظاهرية . أله يذهب الى دليسل من 
ارج . وهو قوله عليه السلام 0 لاتمنعوا اماء الله مساجد. الله ») ولارتجه ذلك عفانه 
عام في المساجد » فيدكن ان يخرج عنه المسجد الذي يحتاج الى السفر في الخروج 
اليه بمحديث النهي . 


الثانية : لفظ ١‏ المرأة » عام بالنسبة الى سائر النساء . وقال بعض المالكية : 
هذا عندي في الشابة . وأءا الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيثْشاءت بي كل الاسفار 


هاه 


بلا زوج ولامخرم . وخالفه بعض المتأخرين من الشافعية من حيث ان المرأة مظنة 
الطمع فيها » ومظنة الشهوة » ولو كانت كبيرة . وقد قالوا : لكل ساقطة لاقطة. 
والذي قاله المالكي تخصرص اللعموم بالنظر الى المعنى . وقد اختار هذا الشافعي . 
ان المرأة تسافر في الامن ولاتحتاج الى احد »بل تسير وحدها إيجماة القاذلةفتكون 
آمنة . وهذا مخالف لظاهر الحديث . 


الثالئة : قوله « مسيرة يوم ولياة »اختلف ثي هذا العددثي الاحاديث فروى 
« فوق ثلاث ) وروى (١‏ مسيرة ثلاث ليال » وروى ١‏ لاتسافر امرأة يوهين ) 
وروى ١‏ مسيرة لياة ) وروى ١‏ مسيرة يوم ) وروى ١‏ يوماً وليلة ) وروى(ريدا) 
وهو اربعة فراسخ . وقد حماوا هذا الاختلاف على حسب اختسلاف السائاين » 
واخختلاف المواطن » وان ذلك متعلق بأقل مايقع عليه اسم السفر . 


الرابعة ٠‏ ذو انحرم ) عام في محرم النسب » كأبيها واخيها وابن اخيها وابن 
اختها وخجالها وعمها » ومحرم الرضاع » ومخرم المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجها 
واستثنى بعضهم ابن زوجها فقال : «كره سفرها معه ء لغلبة الفساد ى الناس بعد 
العصر الاول . ولآن كثيراً هن الناس لاينزلزوجة الاب في النفرةعنها هنزلةمحارم 
النسب . والمرأة فتنة الا فها جبل الله عز وجل النفوس عليه هن النفرة عن محارم 
النسب » والجديث عام . فان كانت هذه الكراهة للتحريم ‏ هع #رمية ابنالزوج- 
فهو «خالف لظاهر الحديث بعيد . وان كانت كراهة تنزيه للمعنى المذكور فهو 
اقرب تشوفاً الى المعنى . وقد فعلوا مثل ذلك في غير هذا الموضع. ومما يقويه ههنا 
ان قوله « لايحل ) استئبى منه السفر مع درم ٠‏ فيصر التقدبرالا مع ذي محر م فيحل 
ويبى النظر فى قولنا « يحل » هل يتناول المكروه ام لايتناوله ؟ بناء على ان لفظة 
« بحل » تقتضى الإباحة المتساوية الطرفين » فان قانا : لايتناول المكروه » فالا*ءر 
قريب مما قاله » الا انه خصيص يحتاج الى دليل شرعي عليه » وان قانا : يتناول » 
فهو اقرب » لآن ماقاله لايكون حينئذ منافياً لما دل عليه اللفظ . و ١‏ الحرم » الذي 
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يجوز معه السفر والخلوةكل هن حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب 
مباح » فقولنا « على التأبيد ) احتراز من ات الزوجة وعمتها وخالتها » وقولنا 
( بسبب مبساح ) احتراز من ام الموطوءة بشبهة » فانها ليست محرا بهذا التسفير 
فان وطء الشبهة لايوصف بالإباحة » وقولنا ( لحرمتها ) احتراز من الملاعنة » فان 
تحريمها ليس لحرهتها » بل تغليظاً » هذ! ضابط مذهب الشافعية . 

الخاءسة : لم يتعرض في هاتين الروابتين للزوج . وهو ٠وجود‏ في رواية 
اخرى ولابد من إلحاقه بالحسكم بالغحرم في جواز السفر معه » اللهم الا ان يستعماوا 
لفظة « الحرهة » في احدى الروايتين في غير معنى الكرمية استعالا لغوياً فها يقتضي 
الاحترام » فيدخل فيه الزوج لفظاً . والله اعم . 


1س 


لبور 


عرمة ركهم 


فن عبدالله بن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس - يوم فتح مكة ‏ لاجرة » ولكن جهاد ونية . واذا استنفرتم فانفروا وقال 
يوم فتح +كة : ان هذا البلد حرم الله يوم خلق السموات والارض . فهو حرام 
بحرمة الله الى يوم القيامة . وانه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي » ولم يحل لي الا ساعة 
من نهار . فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لايعضد شوكه » ولاينفر صيده 
ولايلتقط لقطته الا هن عرفها . ولاذتلى خخلاه . فال العباس : يارسولالله » الا 
الإذخر . فانه لقينهم وبيوتهم . فقال : الا الاذخر ) . 

0 القين ) الحداد . 

قوله عليه السلام « لامثجرة ) نني لوجوب الهجرة من مكة الى المدينة . فان 
١‏ الهجرة ) نجب من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام . وقد صارت «كة دار اسلام 
بالفتح . وان لم يكن من هذه الجهة فيكون حكماً ورد لرفع وجوب مجرة اخخرى 
بغير هذا السبب . ولاشك انه نجب الهجرة اليوم هن بلاد الكفر الى بلاد الاسلام 
لمن قدر على ذلك . 


وي ضمن الحديث .0 الاخبار يأن كك تصير دار أسلام أبد 


| 


. وقوله عليه 
السلام « واذا استنفرتم فائفروا ) اي اذا طلبتم للجهاد فأجيبوا . ولاشاث انه تتعين 
الاجابة والمبادرة الى الجهاد في بعض الصور » فأما اذا عين الامام بعض الناس 
لفرض الكفاية » فهل يتعين عايه ؟ اختافوا فيسه . ولعله يؤخذ من لفظ الحديث 
الوجوب في حق من عن للجهاد . ويؤخل غيره بالقياس . 

وقواه عايه السلام « ولكن جهاد ونية » محتمل ان يريد به جهاداً مع ت 
نخااصة . اذ غير الخالصة غير معتبرة . فهي كالعدم في الاعتداد بها فى د ةالاعمال 
ويحتمل ان راد به ولكن جهاد بالفعل » اونية الجهاد من يفعل » "ا قال عليهالسلام 
) من مات ولم بغر 2 ولم يحدث نفسه بالغزو ءات على شعية من النفاق ) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم « ان هذا البلد حرمه الله يوم خخاق السهوات 
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والارض 0 كلم فيه مع قوله عليه السلام دان ابراهيم حرم كة 2 فقيل بظاهر 
هذا 4 وان اراهم اظهر حرهتها يعدا سيت 5 والحرمة ثابتة من يوم شالق الله 
السموات والارض. وقبل : ان التحريم في زهن ابزاهم ) وحرمتها يوم خاق الله 
السموات والارض » كتابتها ‏ في اللوح المحفوظ » او غيره ‏ حراداً .واما الظهور 
للناس في زمن ابراهم عايه السلام 1 

وقوله « فهو حرام بحرهة الله الى يوم القيامة » وإنه لم ل القتال » يدل على 
أمرين : أحدهما ان هذا التحريم يتناول القتال . والثاني انهذا الحكم ثاب تلاينسخ 
وقد تقدم ماني تحريم القتال او اباحته وقوله « لابعضد شوكة » دليل على ان قطع 
الشوك متنع كغيره 5 وذهب اليه بعص «صني الشافعية 7 والحديث دعية 0 واباحة 
غيره » من حيث ان الشوك مؤذ . 

وقوله « ولاينفرد صيده ») ايزعج من مكانه .وفيه دليل على طريق فحوى 
الخطاب ان قتله حرم . فإنه اذا حرم تنفيره تديأن يزعج هن «كانه ‏ فقتله اولى . 
وقوله « ولاياتقط لقطته الا من عرفها ) اللقطة ‏ باسكان القاف» وقد يقاليفتحها 
الشيء الماتقط . وذهب الشافعي الى ان لقطة الحرم لاتؤخذ للتملك » واعا تؤخذ 
لتعرف لاغير ٠.‏ وذهب مالك الى انها كغيرها 5 التعريف والتملك ٠.‏ وستدل 
للشافعى بهذا الحديث . 

و الخل (( بفتح الناء والقصر : الحشيش اذا كان رطب واخختلاؤه : قطعه 
وقد تقدم . و«الإذخر ) نبت معروف طريب الرائحة . وقوله ( فإنه لقينهم ). 
القن : الحداد » لأنه يحتاج اليه في عمل النار . و« بيوتهم » محتاج اليه ى التسقيف 
وقوله عليه السلام « الا الإذر » على الفور تعلق به من برى اجتهاد الي صلى الله 
عليه وس » او تفويض الحم اليه هن اهل الاصول . وقيل : يجوز ان يون 
يوحى اليه في زمن يسير . فان الوحى القاء في خحفية » وقد تظهر أمارته وقد لاتظهر 


مس3 5س 


رين لوسر 


تسن (يدوك 
ما على غمنه مل الببوع 


الحديث الاول 

عن الي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عايه وسلم قال «لاتلقوا 
الركبان » ولايبع بعضك على بيع بعض . ولاتناجشوا . ولاببع حاضر اباد . ولا 
تصروا الغم . ودن ابتاعها هو يخير النظرين » بعد ان يحلبها . ان رضيها امسكها, 
وان سخطها ردها وصاعاً من عر ) . 

وي لفظ « هو بالخيار ثلاثا ) 

) تلى الركبان ) هن البيوع المنهي عنها . لا يتعلق به من الضرر . وهو ان 
يتلى طائفة ماون متاعاً » فيشتريه منهم قبل ان يقدموا اليلد » فيعرفوا الاسعار . 
والكلام فيه ثلاثة «واضع : - 


أحدها 2 التحريم 5 فاك كان عالاً بالنهى 


قاصداً للتاقي فهو حرام . وان 
خرج لشغل آخر فرآهم مقبلين فاشترى ففي ائمه وجهان للشافعية اظهرهما التأثم 

٠‏ الموضع الثاني : صعة البيع او فساده . وهو عند الشافعي يح وان كان آثماً 
وعند غيره من العاء يبطل . وهستنده ان النهي للفساد . ومستند الشافعي ان النهي 
لارجع الى نفس العقد » ولايمل هذا الفعل بشيء من اركانه وشرائطه » واما هو 
لأجلٍ الإضرار بال ركبان . وذلك لايقدح ى نفس البيع . 


ةع اجر 


الموضع الثالث : اثبات الخيار » فحيث لاغرور للركيان » بحيث يكونون 
عالمين بالسعر فلا خيار . وان لم يكونوا كذلك فان اشترىمنهم بأرخص: نالسعر 
فلهم الخيار . وما وقع في لفظ بعض المصنفين من أنه يرهم بالسعر كاذيا ايس 
بشرط في اثيات الخيار وان اشترىمنهم بمثلسعر الباد او اكثر » في ثبو تالخيارهم 
وجهان للشافعية : منهم من نظر الى انتفاء المعبى » وهو الغرر والضرر » فلم يشيت 
الخيار . وهنهم من نظر الى لفظ حديث ورد باثيات الخيار لهم؛فجرى علىظاهره 
ولح ياتفت الى المعنى . واذا اثبتنا الخيار فهل يكون على الفور » او يمتد الى ثلاثة 
ايام ؟ فيه خلاف لأصعاب الشافعي . والأظهر الاول . 

واما قوله « ولاببع بعضك على بيع بعض » فقد فسر في مذهب الشافعي بأن 
يشترى شيئاً فيدعوه غيره الى الفسخ ليبيعه خيراً منه بأرخص . وف معناه الشراء 
على الشراء . وهو ان يدعو اابائع الى الفسخ ليشتريه منه بأكثر : وهاتانالصورتان 
اما تتصوران فيا اذا كان البيع 2 حالة الجواز » وقبل اللزوم . 

وتصرف بعض الفقهاء في هذا النهي وخصصه بما اذا لم يكن في الصورة 
غبن فاحش فان كان المشتري مغبوناً غبناً فاحشاً فله ان يعمله ليفسخ ويبيسع منه 
بأرخص . وني معناه ان يكون البائع «خبوناً فيدعوه الى الفسخ . ويشتريه هنهبأ كار 
وهن الفقهاء دن فسر البيع على البيع بالسوم على السوم . وهوان يأخذ شيا ليشتريه 
فيقول له انسان رده لابيع هناث خيراً نه وارخنص » او يقول لصاحبه : استرده 
لأشتريه مناث بأكثر . وللتحريم في ذلك عند ا اب الشافعي شرطان : احدهما 
استقرار الثمن . فأما مايباع فيمن يزيد فللطالب ان بزيد على الطالب ويدخل عليه 
والثاني ان يحصل التراضي بين المتساوه.ن صريحاً . فإن وجد هيدل على الرضا »من 
غيرتصر بحفوجهان » وليس السكوت بمجرده هن دلائل الرضا عندالاكثرين منهم 

واما قوله « ولاتناجشوا ) فهو من المنهيات لاجل الضمرر » وهو ان زيدي 
ثمن ساعه تباع ليغر غيره » وهو راغب فيها . وامختلف في اشتقاق اللفظة . فقيل : 
انها مأخوذة دن معني الإثارة . كأن الناجش يثير همه هن يسمعه للزبادة . وكأنه 
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مأخوذ من اثارة اأوحش من مككان الى مككان . وقيل : أصل اللفظة مدح الشيغ 
واطراؤه . ولاشاك ان هذا الفعل حرام » لما فيه من الخديعة . وقال بعض الفقهاء 
بأن البيع باطل . وهذهب الشافعي ان البيع يح . وأدسا إثبات الخبار للمشتري 

الذي غر بالنجش فان لم يكن النجش عن مواطأة دن البائع فلا خيار . 


وأما « بيع الحاضر للبادي » فن البيوع المنهى عنهسا لأجل الضرر ايضاً ' 
وصورته ان يحمل البدوي او القروي دتاعه الى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجسع 
فيأتيه البلدي فيقول : ضعه عندي لا بيعه على التدريج بزيادة سعر » وذلاك إضرار 
بأهل البلد ؛ وحرام ان علم بالنهي . وتصرف بعض الفقهاء من اهاب الشافعي ى 
ذلك » فقالوا : شرطه ان يظهر لذلك المتاع المجاوب سعر ثي الباد . فان لم يظهر 
لكثرته في البلد » او لقلة الطعام المجلوب ‏ في التحريم وجهان : ينظر ق1 لدهما 
الى ظاهر اللفظ » وي الآخر الى المعنى وهو عدم الاضرار » وتفويت الربح » او 
الرزق عل النامن . 

وهذا المعنى هنتف . وقالوا ايضاً : يشترط ان يكدون المتاع مما تعم اسلحاجة 
اليه » دون ما لايحتاج اليه الا نادراً.وان يدعو البادي البدوي الى ذلاث . فا نالتمسه 
البدوي منه فلايأس . ولو استشاره البدوي » فهل برشده الى الادخار والبيع على 
التدريج ؟ فيه وجهان لأصداب الشافعي . 

واعلم ان اكثر هذه الاحكام قد تدور بين اعتبار المعنى واتباع اللفظ .ولكن 
ينبغي ان ينظر بي المعنى الى الظهور والخفاء . فحيث يظهر ظهوراً كثيراً فلايبأس 
باتباعه » وتخصيص النص به » او تعميمه على قواعد القياسين . وحيث مختى » او 
لايظهر ظهوراً قوياً فاتباع اللفظ اولى . فأها ماذكر هن اشتراط ان يلتمس البلدي 
ذلك فلا يقوى لعدم دلااةاللفظ عايه » وعدم ظهورالمعنى فيه . فان الضررالمذكور 
الذي علل به النهي لايفترق الحال فيه بين سؤال البدوي وعدمه ظاهراً . 

واما اشتراط ان يدون الطعام مما تدعو الحاجة اليه : فتوسط في الظهور 


اغا 


وغذمه . لأحتأل ان براعى تجرد رب الناس ِ هذا الح على هما اشعر به التعايل ان 
قوله صل الله عايه وسم « دعو! الناس رق الله بعضهم من يعض ) . وامااشتراط 
ان يظهر اذلك المتاع المجاوب سعر في البلد » فكذاك ايرضاً » اي انه متوسط في 
الظهور » ادا ذكرناه من احهّال أن المقصود مجرد تفويت الرح والرزق على 
اهل الباك . 

وهذه الشروط هنها ايوم الدليل الشرعي عليه » كشرطنا العلم بالنهي ولا 
إشكال فيه . ومنها مارؤشذ باستنباط المعنى فيخرج على قاعدة اصولية » وهي ان 
النص اذا اسئنيط دنه معنى يعود عليه بالتخصيص هليصح او لا ؟ ويظهر لكهذا 
باعتبار بعض ماذ كر ناه من الشروط . 

وقوله ١‏ ولاتصروا الغنم ) فيه «سائل » الاولى : الصحيح في ضبط هذه 
اللففلة ضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء المهملة المضم.وهة على وزن « تزكوا ) 
«أخو ذ من صرى يصرى . ودعى اللفظة برجع الى الجمع 1 تقول : صريت الماء 
قُ الحوض » وصريته ‏ بالتخفيف والتشديد ‏ اذا جمعته . و « الثم » منصوبةالمم 
على هذا . ومنهم من رواه « لاتصروا ) بفتح التاء وضم الصاد من صر يصر : اذا 
ربط . و ١‏ المصراة ) هي التي تربط اخلافها ليجتمع اللبن» و« الغنم » على هذا 
منصوبة امم ايضاً . واما ماحكاه بعضهم من خم التاء وفتتح الصاد وضم ميم الغنم 
على مالم يسم فاعله فهذا لارصلح ٠م‏ اتصال ضمير الفاعل » وائما يصح مع افراد 
الفعل » ولانعلى رواية حذف فيها هذا الضمير . 

المسألة الثانية : لاخلاف ان التصرية حرام » لأجل الغش والخديعءة الي 
فيها للدشتري . والنهي يدل عليه » دع علم ريم الخديعة قطعاً من الشرع . 

المسألة الثالثة : النهي وردعن فعل المكلف » وهوهايصدر باختيارهوتعمده 
فرئب عايه حكم مذكور في الحديث . فاو تحفلت الشاه بنفسها » اونسيها المالكبعد 
ان صراها ء لا لأجل الخديعة » فهل يثبت ذلك لمكم ؟ فيه خلاف بين اصماب 
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الشافعي لخ نان لالس انق وق الع مقت نل زور اقرط ون اين 
البائع . ومن نظر الى ان الحم المذكور خارج عن القياس خصه بمورده» وهو 
حالة الع.د » فان النهي ائما يتناول حالة العمد . 

المسألة الرابعة : ذكر المصنف ١‏ لاتصروا الغنم » وفي الصحيسسح ١‏ الإبل 
والغنم ) وهذا هو محل التصرية والفقهاء تصرفواء وتكاموا فيا يثبت فيه هذا 
الحم من الحيوان . ولم يتلف اصصاب الشافعي انه لايختص بالابل والغمالمذكورين 
في الحديث . ثم اختلفوا بعد ذلك . فنهم من عداه الى النعم خاصة » ومنهم من 
عداه الى كل حيوان مأكول الحم . وهذا نظر الى المعنى . فان المأكول الحم بقصد 
لبنه فتفويت المقصود الذي ظنه المشئري بالخديعة موجب للخيار . فلو حفل -اتاناً 
في ثبوت الخيار وجهان لهم » هن حيث انه غير مقصود لشرب الادمي ؛ الا انه 
«تمصود لتربية الجحش . واذا اعتبر المعنى . فلا ينبغي ان بصح هذا الوجه . لأن 
إثبات الخيار يعتمد فوات امر مقصود . ولايتخصص ذاكبأءر معين اعني الشرب 
مثلا . وكذلك اختافوا في الجارية من الادميات لو حفلهها . واذا ثبت الخيار في 
الأتان . فالظاهر انه لابرد لأجل لبنها شيئاً ومن هذا يتبين لك ان الآنان لايقاس 
على المنصوص عليه فى الحديث » اعني الإبل والغنم » لأن شر طالقياس اتحادالحكم 
فينبغي ان يكون اثبات الخيار فيهسا من القياس على قاعدة أخرى . وق رد ثيء 
لأجل لبن الادمية خلاف أيضاً . 

المسألة الخامسة : قو له عليه السلام « بعد ان يحابها » مطلق في الحليات . 
لكن قد تقيد في رواية اخرى اثبات الخيار بثلاثة ايام واتفق اصحاب مالك على أنه 
اذا حابها ثانيه » واراد الرد ان له ذلك . واختلفوا اذا حلبها الثالثة » هل يكون 
رضى بمنع الرد . ورجحوا ان لايمنع لوجهين . أحدهما : الحديث . والثاني : ان 
التصرية لانتحقق الا يغلاث <ابات . فان الحابة الثانية اذا نتقصت عن الأولى جوز 
المشتري ان يكون ذلك لاخختلاف المرعى » او لامر غير التصرية . فاذا حلبها الثالثة 


-194ا 


محققث التصرية . واذا كانت لفظة « حلبها ) مطلقة . فلا دلالة على الحابة الثانيةٌ 
والثالثة . واتما يؤخد ذلك من حديث آخر . 

المسألة السادسة : قوله « وإن سخطها ردها ) يقتضى اثيات الثيار بعيب 
التصرية 4 واختاف صاب الشافعى : هل يون على الفور 6 أو عند الى ثلاثةايام 
فقيل بمتد » للعديث . وقيل : يكون على الفور » طرداً لقياس خيار الرد با لعيب؟ 
ويتأول الحديث . والصواب اتبساع النص لوجهين : أحدهما : تقديم النلص 
على القياس . 

والثاني : انه خولف القياس فى اصل الح » لأجل النص . فيطرد ذلك . 
و يبع فى جميع موارده . 

المسألة السابعة : يقتضي الحديث رد شيء معها عندما يؤتار ردها. وثي كلام 
بعض المالكية مايدل على خلافه » هن حيث ان ١‏ الخراج بالضمان » ومعناه ان الغلة 
لمن استوفاها بعقد او شبهته » تكون له بضمانه . فاللبن المماوب اذا فات غاه فلتكن 
للمشتري » ولاءرد لما بدلا . والصواب الرد » لدديث على ماقررناه . 

المسألة القامئة : الحديث يقتضى رد الصاع دع الشاة بص ركه 4 ويازم منهعدم 
رد اللبن . والشافعية قالوا : إن كان اللبن باقباً فأراد رده على البائع » فهل يازمه 
قبوله ؟ فيه وجهان : أحدهما نعم . لأنه أقرب الى مستحقه . والثاني لا » لأن 
طراوته ذهيت » فل" بلزمه قبو له 7 واتباع لفظ الحدرث اولى قٍُ ان يتعين الرد فا 
نص عليه . 

أما المالكية فقد زادوا على هذا » وقالوا : لو رضى به البائع » فهل يجوز 
ذلك ام لا ؟ قولان . ووجهوا المنع بأنه بيع الطعام قبل قبضه .لآنه وجب لهالصاع 
بمقتضى الحديث . فباعه قبل قبضه باللبن . ووجهوا الجواز بأنه يكون بناء على 
عادتهم في اتباع المعاني » دون اعتبار الألفاظ . 

المسألة التاسعة : الحديث يقتضي تعيين جنس المردود ف التحر 8 فنهم من 
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ذهب الى ذلك . وهو الصواب . ومنهم من عداه الى سائر الأقوات ٠‏ ومنهم من 
أعتير في ذلك غالب قوت الباد . وقدثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « صاعاً 
من مر لاسمراء ») وذللك رد على هن عداه الى سائر الاقوات . وان كانت السمراء 
غالب قوت الباد ‏ أعني المدينة ‏ فهو رد على قائله ايضاً . 

المسألة العاشرة : الحديث يدل على تعيين المقدار فى الصاع مطلقاً . وفي 
ذهب الشافعي وجهان : أحدتما ذلك » وأن الواجب الصاع »قل الابن أن كثر » 
لظاهر الحديث . والثاني انه يتقدر بقدر اللبن »اتباعاً لياس الغرامات وهو ضعيف. 

المسألة الحادية عشرة : قوله عليه السلام « فهو يخير النظرين بعد ان يحلبها ) 
قد يمال ههنا سؤال » وهو أن الحديث يقتضي اثبات الذرار بعد الحلب . والخيار 
ثابت قبل الحاب اذا عامت التصرية . 

وجوابه : أنه يقتضي اثبات الخيار في هذين الأمرين » أعني الإءساك والرد 
مع الصاع . وهذا إنما يكون بعد الاب لتوقف هذين المعنيين على الحاب . لأن 
الصاع عوض عن اللبن »وهن ضرورة ذلك الحاب . 

المسألة الثانية عشرة : دل يقل أبو حنيفة بهذا الحديث . وروى عن مالك 
قول ايضاً بعدم القول به . والذي اوجب ذلك انه قيل : حديث ٠.خالف‏ لقياس 
الاصول المعلومة . وما كان كذلك لايازم العمل به . 

أما الأول وهو انه مسخالف لقياس الاصول المعاودة ‏ قن وجوه . 

أحدها : أن المعاوم من الاصول أن ضمان المثايات بالمثل وضمان المتقومات 
بالقيمة من النقدين . وههنا ان كان اللبن مثاياً كان ينبغي ضمانه بمثاهلبناً . وإنكان 
متقواً ضمن عثاه ٠ن‏ النقدين . وقد وقع ههنا «ضموناً بالتدر » فهو خارج عن 
الأصلين جميعاً . 

الثاني : أن القواعد الكلية تقتفيي ان يكدون المضمون ٠قدر‏ الفمان بقدر 
التالف , وذللك «مختلف » فقدر الضهان مختاف » لكنه قدر ههنا عقدار واحد, 


وهو الصاع مطلقاً . فخرج من القياس الكلىي في اختلاف ضمان المتلفات باختلاف 
قدرها وصفتها . 

الثالث : أن اللين ان كان موجوداً عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود 
عايه من أصل الخلقة » وذلك مانع هن الرد »نا لو ذهب بعض اعضاء المبيع » ثم 
ظهر على عيب » فإنه يمنع ارد . 

وإن كان هذا اللنحادثا بعد الشراء فقد حدث على ملاث المشتري فلارضمنه 
وإن كان ٠ختلطاً‏ فها كان منه «وجوداً عند العقد منع الرد . وما كان حادثاً لم 
يحب ضانه . 

الرابع : إثبات الخيار ثلاثاً من غير شرط مخالف للأصول . فإنالخيارات 
الثابتة بأصل الشرع هن غير شرط لاتتقدر بالثلاث » كخيار العيب » وخيارالرؤية 
عند هن يثبته » وخخيار المجلس عند من يقول به . 

الخامس : يازم من القول بظاهره الجمع بين الثدن والمثمن للبائع في بعض 
الصور وهو ها اذا كانت قيدة الشاة صاعاً هن تمر » فإنها ترجع اليه مع الصاعالذي 
هو مقدار عمنها . 

السادس : انه مخالف لقاعدة الربا ى بعض الصور . وهو ما اذا اشترى 
شاة بصاع فإن استرد دحها صاعاً «ن تمر» فقّد استرجع الصاع الذي هو الثمن » 
فيكون قد باع صاءاً وشاه بصاع » وذلك خلاف قاعدة الربا عند م » فإنك عنعون 
مثل ذلك . 

السابع : اذا كان اللبن باقباً لم يكلف رده عندى . فاذا امسكه فالحكم "م 
لو تلف . فبرد الصاع . وي ذلك ضمان بالأعيان مع بقائها . والأعيان لاتنضمن 
بالبدل الا مع فواتها » كالغصوب وسائر المضدونات . 

الثامن : قال بعضهم : انه اثيت الرد هن غير عيب ولاشرط . لأننقصان 
اللبن لو كان عيباً لثبت به الرد من غير تصرية . ولايثبت الرد في الشرع الا بعيب 
او شرط . 


؟6ام 


واما المقام الثاني وهو ان ما كان من اخبار الأحاد «مخالفاً لقياس الاصول 
المعلوءة لم يحب العمل به فلأن الاصول المعاوهة مقطوع بها من الشرع . وخير 
الواحد ٠ظنون‏ . والمظنون لايعارض المعلوم . 

أجاب القائلون بظاهر الحديث بالطعن في المقامنجميعاً . أعنى انه مخالف 
الاصول » وانه اذا خالف الاصول لم يجب العمل 3 1 

اما المقام الأول وهو انه هعخالف للاصول ‏ فقد فرق بعضهم ببنمخالفة 
الأصول » وهءخالفة قياس الاصول . وخخص الرد لخير الواحد بالمخالفة للاصول» 
لابمخالفة قياس الاصول . وهذا الخير انما يخالف قياس الاصول وق هذا نظر . 

وسلك آخرون تريح جميع هذه الإعتراضات » والجواب عنها . 

أما الاعتراض الاو ل : فلا نسم ان جميع الاصول تقتضي الضهان بأحد 
الأمرين على ماذكر توه . فان الحر يضدن بالابل ء وليست بمثل له ولاقيمة . 
والجنين يضمن بالغرة وليست بمثل له ولاقيمة . وايضاً فقد يضمن المثلى بالقيمة 
اذا تعذرت الماثاة . وههدا تعذرت . اما الأول فن اتلف شاة لبون كان عليه 
قيدتها مع اللان . 

ولامجعل بإزاء لبنها لبن آخر » لتعذر الماثاة . واما الثاني - وهو انه تعذرت 
الماثلة ههنا ‏ فلأن مابرده هن اللبن عوضاً عن اللبن التالف لاتتحقق مماثاته له في 
المقدار . ويجحوز ان يكون اكثر هن اللين الموجود حالة العقد او اقل . 

وأما الاعتراض الثالي فقيل ف جوابه : إن بعض الاصول لارتقدر ما 
ذكر موه » كالموضحة » فان أرشها ٠قدر‏ » مع اختلافها بالكبر والصغر . والجنين 
مقدر أرشه » ولايختلف بالذكوره والانوثة واختلاف الصفات . والحر ديته 
مقدرة وان اختلفت بالصغر والكير وسائر الصفات » واطحكة فيه ان مايقع فيه 
التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقديره بشي معين . وتقدم هذه المصلحةي 
مثلي هذا المكان علي تلك القاعدة . 


وإ 


وأا الاعتراض الثالث » فجوابه ان يقال : «تى يمتنع الرد بالنقص ؟ اذا 
كان النقص لاستعلام العيب أو اذا لم يكن ؟ الاول ممنوع والثاني مسلم : وهذا 
النقص لاستعلام العيب » فلا يمنع اأرد . 

وأما الاعتراض الرابع : فإتما يكون الشيء ».خالفاً اغيره اذا كان ممائلا له 
وخولف في حكه . وههنا هذه الصورة انفردت عن غيرها . لأن الغالب ان هذه 
المدة هي التي يتبين بها لبن الخلقةالمجتمع بأصل الخاقه » واللين المجتمع بالتدليس 

فهي هدة يتوقف علم العيب عليها غالاً » مخلاف خيار الرؤية والعيب فانه 
يحصل المقصود من غير هذه المدة فيهها . وخيار المجلس ليس لإستعلام عيب 

وأما الاعتراض الخاء.س فقد قيل فيه : إن الخير وارد على العادة » والعادة 
ان لاتباع شاة بصاع . وني هذا ضعف . وقيل ان صاع التمر بدل عن اللبن لاعن 
الشاة . فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض . 

وأءا الاعتراض السادس فقد قيل في الجواب عنه : إن الربا إتما يعتبر قي 
العقود لاتي الفسوخ . بدليل أنها لو تبايعا ذهباً بفضة لم يز أن يفترقا قبل القبض 
ولو تقابلا بي هذا العقد لجاز أن يفترقا قبل القبض . وأما الاعتراض السابع فجوابه 
فها قيل : إن اللبن الذي كان في الضرع حال العةد يتعذر رده لإختلاطه باللين 
الحادث بعد العقد . وأحدهما للبائع ؛ والآخر للمشتري . وتعذر الرد لامنع من 
الضمان » مع بقاء العين »ما لو غصب عبداً فأبق » فإنه يضمن قيمته مع بقاء عينه » 
لتعذر الرد . 

وأء | الاعتراض الثادن فقيل فيه : إن الخيار يثبت بالتدليس » م لو باع 
رحا دائرة عاء قد جمعه لما ول يعلم به , 

وأما المقام الثاني وهو النزاع في تقديم قياس الأصول على خير الواحد. 
فقيل فيه : إن خير الواحد أصل بنفسه » يجب اعتباره . لأن الذي اوجب اعتبار 
الاصول نص صاحب الشرع عليها » وهو ه«وجود في خبرالواحد » فيجب اعتباره 
وأا تقديم القياس على الأصول باعتبارالقطع » وكون خبرالواحد مظنوناً » فتناول 


بها 


الأصل حل خير الواحد غير مقطوع به2 لجواز استفناء محل الخير دن ذلك الأصل. 

وعندي ان التمساث بهذا الكلام اقوى من التحساث بالاعتذارات عن المقام 
الأول ومن الناس من سلك طريقة اترى في الاعتذار عن اللحديث » وهي ادعاء 
النسخ 3 وأنه يجوز أن يكون ذلك من حيث كانت العقوية بالماكل جائزة . وهو 
ضعيف 62 فإنه اثيات نسح بالإحهال والتقدير 62 وهو غير سائغ ٠‏ ودلهم هن قال ٠‏ 5 
حول الحديث على ٠‏ ها اذا اشرى ش شاة يشرط أنها انب جداة أرطال مشلك وشرط 
الخيار » فالشرط باطل فاسد » فإن اتفقا على إسقاطه قُِ ددة الخيار صح العقد 2 
وإن ل يتفتا بطل » وأدا رد الصاع » فلأنه كان قيمة اللبن في ذلك الوقت . 

وأجيب عنه : بأن الحديث يقتضى تَعليو ان ية» وما ذكر يقتفضي 
تعايقه بفساد الشر طَ2 سواء ألحدث التصرية أم لا 

الحديث الثاني 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنها : ل الله صلى الله عليه وسم (نهى 
عن بيع الشدرة حتى يبدو صلاحها » نهى البائع والمشكري ) 

اكثر الآءة على ان هذا النهي : نهي تحريىءوالفقهاء أخرجوا من هذاالعموم 
بيعها بشرط القطع ٠.‏ واحتافوا قُ بيعها مام دن غير شرط قطع ولا إيماء وأن 
منعره أن ستّدل بهذا الحديث . فإنه اذا خرج من عمومه بيعها يشر مل القطع يدخل 
ياي صور البيع نحت النهي . وهن جماة صور البيع : بيسع الاطلاق » ومن وال 
بالمنع ؤيه داللك والشافعى . 

وقوله ‏ نهى البائع والمشتري » تأكيد لما فيه دن بيان أن البيع ‏ وإن كان 
مصادة الانسان - فليس له أن رتكب النهى فيه » قائلا : أسقطت حى من اعتيار 
المصاحة » الا ترى أن هذا المنع لأجل «صاحة المشتري ؟ فإن الُارقبل بدو الصلاح 
محر ضِة للعاهمات 3 فإذا طرأ عايها تيء 6 لها حصل الإإجحاف بالمشكر ي قِ الثمن 
الذي يذله 4 ونع هذا ٠*‏ : فمل دلعه الشرع 5 ونهى المشئري 3 نهى البائع 4 وكأنه 


هه - 


قطع لزاع والتخاصم . ومثل هذا كُ المعنى حديث ا الذي بعدة : 

الحديث الثالث : عن جار بن عبدالله رضي الله عنها قال « نهى النبي صلى 
الله عليه وسلم عن المخابرة وامحاقلة » وعن المزابئة ؛ وعن بيسع الثمرة حتى يبدو 
صلاحها » وان لاتباع إلا بالدينار والدراهم » إلا العرايا » ( امحاقاة ) بيع الحنطة 
في سئبلها بحنطة , 

الحديث الرابع : عن ألي «سعود الأنصاري رضي الله عنه « أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم نهى عن من الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن ») اختافوا 
قُْ بيع الكلب المعلم » فن برى نجاسة الكلب ‏ وهو الشافعي ‏ بمنع من بيعه مطلقاً . 
لآن علة المنع قائمة في المعلم وغيره . ومن برى بطهارته أختافوا ى بيع المعلم ممه . 
لأن عاة المنع غير عاءة عند هؤلاء. وقد ورد في بيع المعلم منه حديث فى ثبوته بحث 
يحال على علم الحديث . واءا « مهر البغي ) فهو مايعطاها على الزنا . وسمي مه ر على 
سبيل المجاز . أو استعالا للوضع اللغوي . ويجوز ان يكون من مجاز التشبيه » ان لم 
يكن ١‏ المهر ) بي الوضع مايقابل به النكاح . 

و« حلوان الكاهن ) هو مايعطاه على كهانته . والإجاع قائم على ريم 
هذن لما يي ذلك من بذل الاعواض فما لايجوز مقاباتهبالعوض . أما الزنا : فظاهر 
وأا الكهانة فبطلانها وأخذ العوض عنها دن باب اكل المال بالباطل . وثي معناها 
كل مايمنع هنه الشرع هن الرجم بالغيب . 


ا ء: 
سل لإ 
.بسع العزيا ويفير زلا 


الحديث الاول : 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه « ان رسول اله صلى الله عليه وسلم رخص 
لصاحب العرية أن يبيعها خرصها » 

ولمسلم « بخرصها مرا » يأكلونها رطباً ) 

اختلفوا ي تفسير « العرية ) المرخخص فيها . فعندالشافعي : هو بيع الرطب 
على رؤس النخل بقدر كيله من التمر خرصاً » فما دون خمسة أوسق . وعندمالك 
صورته: أن يعرى الأرجل اي يهب غوة انه او دخلات.: ثم يتضرر عداخله 
الموهوب له » فيشتريها منه يخرصها تمراً . ولايجوز ذلك لغير رب البستان . 

ويشهد لهذا التأويل أمران : أحدهما أن العرية مشهورة بين اهل المدينة » 
متداولة فها بينهم . وقد نقّلها مالك هكذا . والثاني : قوله « لصاحب العرية » » 
فانه يشعر باختصاصه بصفة يتيز بها عن غيره . وهي الطبة الواقعة . وأنشدوا في 
تفسير العرايا بالهبة قول الشاعر : 

وليست بسئهاء ولارجبية ولكن عرايا قي السنين الجوائح 

وقوله فى الحديث « يرصها » بي هذه الرواية تقييد بغيرها » وهو بيعها 
خرصها مراً . وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل 
بالرطب على النخل خرصاً فيه| » وبالرطب على وجه الارض كيلا . وهو وجه 

لاا 


لحن أضات الشافعي الام المنع » لأن الرخصة وردت ألواجة الى تحضيل 
الرطب » وهذه الحاجة لاتوجد في حق صاحب الرطب » وفيه وجه ثالث : أنهان 
اختلف النوعان جاز » لآنه قد يزيد ذلك النوع » وإلا فلا . ولو باع رطباً علىوجه 
الارض برطب على وجه الارض لم يحز وجهاً واحداً .لأن احد المعاني في الرخصة 
أن يأكل الرطب على التدريجطرياً » وهذا المقصود لاحصل فوا على وجهالارض. 
وقد يستدل بإطلاق الحديث دن لابرى اختتصاص جواز بيع العرايا نحاويج الناس 
وف مذهب الشافعي وجه انه يختص بهم » لحديث ورد عن زيد بن ثابت فيه ١‏ اله 
سمى رجالا محتاجين من الأنصار شكو | الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولانقد 
في ايديهم يبتاعون به رطباً ويأكلونه مع الناس » وعندهم فضول قوتهم ٠ن‏ التدر 
فرخص لهم ان يبتاعوا العرايا يخرصها من التمر ) . 

الحديث الثاني : عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه| أنه سمع رسول التهدصلى 
الله عليه وس يول عام الفتح « إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. فقيل : بارسول الله » أرأبت هوم الميتة ؟ فإنه يطلى بهاالسفن »ويدهن 
بها الجلود » ويستصبح بها الناس . فقال : لا هو حرام . ثم قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم عليهم تحومها » جملوه 
ثم باعوه » فأكلوا ثمنه » . قال وجماوه ) أذابوه . 

أخذ من تحريم بيع الخمر والميتة : نحاستها » لآن الانتفاع بها لم يعدم .فانه 
قد ينتفع بالخمر في امور » وينتفع بالميتة في اطعام الجوارح . 

وأما بيع الأصنام فلعدم الانتفاع بها على صورتها » وعدم الانتفاع بمنع صحة 
الببع . وقد يكون منع بيعها مبالغة في التنفير عنها . 

وأما قوهم «ارأيت شحوم الميتة ) الخ فقد استدل به على منع الاستصباح 
بها » وإطلاء السفن بقوله عليه السلام لما سئل عن ذلك » قال « لا . هو حرام )وني 
هذا الاستدلال اجال لآن لفظ الحديث ليس فيه تصرح .فاله تمل ان النبي صل 


مها 


الله عليه وسلم لا ذكر ريم بيع الميتة قالوا له ١‏ ارأيت شحوم الميتة . فإنه تطلى بها 
السفن » الخ قصداً هنهم لان هذه المنافع تقتفبي جواز البيع . فةال النبي صلى الله 
عليه وسم ولا .هو حرام » ويعود الضمير في قوله « هو ؛ على البيع . كأنه اعاد 
ريم ابيع بعد مابين له ان فيه منفعة » إهداراً لتلك المصالم والمنافع الي ذكرت . 

وقوله عليه السلام « قائل الله اليهود ) الخ تنبيه على تعليل بيع هذه الاشياء . 
فان العلة تحر بمها . فانه وجه اللوم على اليهود في ريم اكل الثمن بتحريم كل 
الشحوم 3 استدل الما لكية بهذا على ريم الذرائع »من حيث ان اليهود توجدعليهم 
اللوم بتحريم اكل الثمن » من جهة ريم ١‏ كل الآأصل . وا كلالثمن ليس هوا كل 
الاصل بعينه . لكنه لما كان تسبباً الى اكل الاصل بطريق المعنى استحقوا اللوم به. 
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تبان زمر 


الحديثك الأول 
عن ابي هريرة رضي الله عند قال : قال رسولاللدصل الله عليه وسلم ‏ اوقال؛ 
سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول. ١‏ من أدرك ماله بعينه عند رجل - أو إنساثت 


قد افلس فهو احق به من غيره ) . 

فيه مسائل . الاولى : رجوع البائع الى عين اله عند ثعذر الثمن بالفلس » 
او الموت . فيه ثلاثة مذاهب : الاول أنه برجع اليه ي الموت والفلس . وهذا 
ذهب الشافعي » والثاني : أنه لا,رجع اليه ء لافي الموت ولاق الفلس » وهو 
مذهب الي حنيفة . والثالث : برجع اليه ى الفاس دون الموت . ويككون فيالموت 
اسوة الغرهاء . وهو هذهب مالك . 

وهذا الحديث دليل على الرجوع في الفلس . ودلالته قوبة جداً حتى قيل : 
انه لاتأوبل له . وقال الاصطخري من اصعاب الشافعي : لو قفى القاضي يخلافه 
نقض حكهه , 

ورأيت في تأويله وجهين ضعيفين . أحدهما : ان »م لعلى الغصب والوديعة 
لما فيه من اعتبار حقيمّة المالية . وهو ضعيف جداً ؛ لانه ببطل فائدة تعايل الحم 
باافاس . الثاني : ان يحمل على ماقبل القبض . وقد استضعف بقوله صلى الله عليه 
و سم د ادرك ماله » او وجد دتاعه ) فان ذلك يقتضي إكان العدى . وذللك بعد 
خخروج الساعة .ن يده . 

المسألة الثانية : الذي يسبق الى الفهم من الحديث ان الرجل المدرك ههناهو 
البائع » وان الحم يتناول البيع . لكن اللفظ اعم من ذلك » فيمكن ان يدخل نحته 
ما إذا اقرض رجلا مالا » وافلس المستقرض » والمال باق » فإن امرض برجع فيه 
وقد علله الفةهاء بالقياس على المبيع » بعد التفريع على انه بملك بالتبض . وقيل في 
القياس : مماوك ببدل تعذر تحصيله فأشبه المبييع . وادراجه نحت اللفظ ممكن اذا 
اعتيرناه من حيث الوضع : فلا حاجة الى القياس فيه . 


ا 


المسألة الدالثة : لأبد في الحديث من إشمار امور حمل عليها » وأن ل تذذكر 
لفظأً . مثل كون الثمن غير ٠تمبوض‏ وهثل كون الساعة موجودة عند المشتري دون 
غيره . ومثل كون الماك لابي بالديون » احتراز) غما اذا كان مساوياً » وقلذا حجر 
على المفلس في هذه الصورة . 

المسأاة الرابعة : اذا اجر داراً او دابة » فأفلس المستأجر قبل تسايم الأجرة 
ومضي المدة » فللمؤجر الفسخ على الصحيح من هذهب الشافعي . وإدراجه نحت 
لفظ الحديث متوقف على ان المنافع هل ينطاق عليها اسم « المتاع » او « المال » ؟ 
وانطلاق اسم « المال » عليها أقوى . 

وقد علل منع الرجوع بأن المنافع لاتنزل «خزلة الاعيان القائمة » اذ ليس لا 
وجود «ستقر . فإذا ثست انطلاق اسم «المال ) او م المتاع ) عليها فقد اندرجت 
نحت اللفظ . وإن نوزع في ذلك » فالطريق ان يقال : إن اقتضى الحديث ايكون 
أحق بالعين ‏ ومن لوازم ذللك الرجوع في المنافع ‏ فيئبت بطري قاللازم » لابطريق 
الاصالة .وإما قانا : انه يتوق على كون اسم , المنافع » ينطلق عليها اسم «المال» 
او المتاع » لان الك ف اللفظ معلق بذلك في الاحاديث . 

ونقول ايضاً : الرجوع اما هو في المنافع » فإنها المعقود عليه » والرجوعإما 
يكون فوا يتناواه العقد » والعين لم يّناوها عمّد الإجارة . 

المسألة الخاءسة : اذا التزم في ذءته نقل مماع من ٠كان‏ الى »كان » ثم أفلس 
والأجرة بيده قائمة ثبت قائمة حق الفسخ والرجوع الى الاجرة . وإندراجه نحت 
الحديث ظاهر ؛ ان اخذنا باللفظ ؛ ولم مخصصه بالبائع . فإن خص به فالمكثابت 
بالقياس لا درك 

المسألة السادسة : قد يمكن ان يستدل بالخديث على ان الديون المؤجاة نحل 
بالحجر ووجهه : أنه يندرج نحت كونه ادرك ماله » فيكو نأحق به . ومن لوازم 
ذلك ان يحل » إذ لامطالبة بالمؤجل قبل الحلول .. 
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المسأألة السابعة : يمكن ان يستدل به ان الغرماء اذا قدموا البائع بالشمن لم 
يسقط حقه من الرجوع » لإندراجه نحت اللفظ . والفقهاء عللوه بالمنة . 

المسألة الثاءنة : قيل : ان هذا الخيار في الرجوع يستبد به البانع . وقيل : 
لابد من الحا كم . والحديث بقتضي ثبوت الأحقية بالمال . وأما كيفية الاخذ فهو 
غير «تعرض له . وقديمكن ان يستدل به على الاستبدادء الا أن فيه ماذكرناه . 

المسألة التاسعة : الحم في الحديث يتعاق بالفلس » ولايتناول غيره . ومن 
اثبت هن الفقهاء الرجوع بامتناع المشتري من التسابم » مع اليسار » او هربه » او 
امتناع الو ارث هن التسام بعد هو ته فإتما يثبته بالقياس على الفلس » ومن يقول 
بالمفهوم ي مثل هذا فله ان يني هذا الحم بدلالة المفهوم من لفظ الحديث . 

المسألة العاشرة : شرط رجوع البائع بقاء الععن في ملك المفلس » فلو هلكت 
م برجع 3 لقواه عليه الصلاة والسلام « فوجد متاعه » او ادرك ماله ) فشرط ي 
الاحقيةادراك المال بعينه » وبعد الهلاك فات الشرط » وهذا ظاهري الاك الحسي: 

والفقهاء تزلوا التصرفات الشرعية مئزلة الهلاك الحسى كا لبيع »والفهبة » 
والعتق » والوقف » ول ينقضوا هذه التصرفات . بخلاف تصرفاتالمشتري. في حق 
الشفيع بها . فإذا تبين أنها كالهالكة شرعاً دخات نحت اللفظ . فإن البائع حينئذ 
لايكون ٠د‏ ركاً لاله . 

واختافوا فيا اذا وجد متاعه عند المشتري » بعد ان خخرج عنه » ثم رجع اليه 
بغر عوض . فقيل : برجع فيه » لانه وجد مااه يعينه » فيد ل نحت اللفظ . وقيل 
لابرجع ؛ لان هذا الملك متلنى من غيره . لانه لو مخللت:حالة لوصادفها الإفلاس 
والحجر لما رجع » فيستصحب حكمها . وهذا تصرف يي اللفظ بالتخصيضن » 
بسبب معنى «نفهوم منه » وهو الرجوع الى العبن » لتعذر العرض من تلك الجهة» كا 
يفهم منه ٠أقدمنا‏ ذكره ؛ أو مخصيص بالمعنى » و إن سم باقتضاء اللفظ له . 

المسألة الحادية عشرة : اذا باع عبدين ‏ مثلا ‏ فتلف أحدهما.؛ ووجدالثاني 
بعيذه » رجع فيه عند الشافعي ؛ والمذهب أنه يرجبع خصته من الثمن » ويضارب 
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نخصة تن التلف . وقيل : يرجع في الباق بكل الثمن . فأما رجوعه فى الباى فقّد 
يندرج نحت قوله « فوجد متاعه ء او ماله ) فإن البائي متاعه او ماله » واما كيفية 
الرجوع فلا تعاق للفظ به . 

المسألة الثانية عشرة : اذا تغير ابيع قي صفته ‏ بحدوث عيب - فأثبت 
الشافعي الرجوع إن شاءه البائع بغير شيء يأخذه » وان شاء ضارب بالثمن. وهذا 
يمكن ان يندرج نحت اللفظ . فانه وجده بعينه » والتغير حادث في الصفتلائي العين 

المسألة الثالثة عشرة : إطلاق الحديث يقتضي الرجوع ف العبن » وان كان 
قد قبض بعض الامن . وللشافعي قول قديم : إنه لابرجع بي العين اذا قبض بعض 
الثمن » لحديث ورد فيه . 

المسألة الرابعة عشرة : الحديث يقتضي الرجوع في متاعه » و٠فهوءه‏ أنه 
لابرجع في غير «تاعه . فيتعاق بذلث الكلام في الزوائد المنفصاة فإنها نحدث على 
ملك المشتري » فليست بمتاع للبائع » فلا رجوع له فيه . 

المسألة الخامسة عشرة : لايثبت الرجوع الا اذا تقدم سبب ازوم التمنعى 
المفلس . ويؤخذ ذلك من الحديث الذي بي لفظه ترتئيب الأحقية على المفلس 
نصيغة الشرط » فإن المشروط مع الشرط » او عقيبه . وهن ضرورة ذلك تقدم 
سبب الازوم على الفاس . 

الحديث الثاني : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال ( أصاب عمر أرضاً حير . فأتى النبي 
صلى الله عليه وسلم يستأءره فيها . فقال : يارسول الله » إني اصبت ارضاً يخيير » 
اصب دالا قط هو انفس عندي منه » فا تأهرني به ؟ فقال : إن شئت حبست 
أصاها ؛ وتصدقت بها . قال : فتصدق بها . غير أنه لابباع أصاها » ولاروهب » 
ولايورث . قال : فتصدق عمر ب الفقراء » وى االقربى » وى الرقاب » ويسبيل 
الله » وابن السبيل » والضيف . لاجناح على من وايها ان يأكل هنها بالمعروف » أو 
يطعم صديقاً » غبر متمول فيه ) وق لفظ « غير متأثل » 
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الحديث دليل على #ة الوقف والحبس على جهات القّربات . وهو «شهور 
متداول النقل بأرض الحجاز ؛ خافاً عن ساف ؛ اعني الاوقاف . وفيه دليل على 
ما كان أ كابر الساف والصاخين عايه ؛ من اخخراج انفس الاءوال عندهم للهتعالى. 
وانظر الى تعايل عر رضي الله عنه لمقصوده » يكونه لم يصب مالا أنفس 
عنده مئنه ) , 

وقوله « تصدقت بها ) يحتمل ان يكون راجعاً الى الأصل الحبس . وهو 
ظاهر اللفظ » ويتعلق بذلكماتكم فيه الفقهاء من الفاظ التحبييس» البي منها «الصدقة») 
ومن قال هنهم بأنه لابد عن لفظ يقترن بها » يدل على معنى الوقف والتحبيس » 
كالتحبيس المذكور في الحديث » وكقولنا ««ؤبدة ) « غعرمة) او ١‏ لاتباع ولا 
توهب ») ويحتهلل ان يككون قوله « وتصدقت بها » راجءاً الى اللمرة » على حذف 
المضاف . ويبى لفظ « الصدقة » على إطلاقه . 

وقوله « فتصدق بهاء غير انه لايباع الخ ) محمول عند جاعة ‏ منهم 
الشافعي - على ان ذلك ححم شرعي ثابت للوقف » من حيث هو وقف » و>تمل 
من حيث اللفظ ‏ أن يكون ذلك ارشاداً الى شرط هذا الأمر في هذا الوقف . 
فيكون ثبوته بالذعرط » لابالشرع . والمصارف ابي ذكرها عمر رضي الله عنه - 
مصارف خيرات » وهي جهة الأوقاف . فلا يوقف على ماليس بقسرية هن 
لهات العامة . 

و١‏ القربى » يراد بها ههنا قربى عمر ظاهراً »و< الرقاب ) قد اختاف في 
تفسيرها في باب الزكاة » ولابد ان يكون معناهاءعاوها عندإطلاق هذا اللفظ .وإلا 
كان المصرف مجهولا بالنسبة اليها. و ١‏ في سبيل الله » الجهادعند الأكثرين »ومنهم 
من عداه الى الحج . و ١‏ ابن السبيل » المسافر » والقرينة تقتضي اشتراط حاجته . 
و« الضيف » هن نزل بقوم » والمراد قراه » ولاتقتضي القرينة تخصيصه بالفقر > 

وفي الحديث : دليل على جواز الشروط في الوقف » وإتباعها . وفيه دليل 
علي المسامحة في بعضها» حيث عاق الأكل على المعروف » وهو غير منضبط , 

لات 


وقوله « غير متأثل » أي : متخذ اصل هال » يقال : تأثات امال : اتخْذته أصلا . 

الحديث الثالث : 

عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من ظَلْ 
قيد شير من الارض : طوقه من سبع أرضين ») 

في الحديث دليل على تحربم الغصب . ١‏ والقيد » بمعنى القدر . وقيدهبالشر 
للمبالغة »ولبيان ان مازاد على مثله أولى منه.و ١‏ طوقه ) أي جعل طوقاً اه واستدل 
به على ان العقار يصح غصبه . واستدل به على ان الارض متعددة بسبسع أرضين 
للفظ المذكور فيه . وأجاب بعض من خخالف ذلك بأن حمل «١‏ سبع أرضين » على 
سبعة الأقالم . والله أعلم . 


اس 


الوص 


ديك الأول : عن زيد بن خالد الحهي رضي له عنه قال سكل زشول 
اللدصلى اللدعليه وسمعن لقطة الذهبءأو الورق ؟ فال : اعرف وكاءهاوعفاصها 
« ثم عرفها سنة . فإن لم تعرف » فاستنفقها ولتككن وديعة عندك . فإن جاء طالبها 
يوماً من الدهر فأدها اليه . وسأله عن ضالة الإبل ؟ فال : مالك وها ؟ دعها .فإن 
معها حذاءها وسقاءها » ترد الماء » وتأكل الشجر » حتّى يحدها ربها . وسأله عن 
الشاة ؟ فقال : خخذها . فإتما هي للك » او لأخيلك » او للذئب » . 

« اللقطة ) هي المال الملتقط . وقد استعمله الفقهاء كثيراً بفتح القاف . وقياس 

هذا ان يكون ان يكثر منه الالتقاط »كاله زأه والضحكة وأمثاله . و ١‏ الوكاء » ما 
يربط به الشيء » و « العفاص » الوعاء الذي نجعل فيه النفقة ثم بربط عليه . والأمر 
عمعرفة ذلك ليكون وسيلة الى معرفة المال » تذكره لما عر فه الماتقط . 

وي الحديث دليل على وجوب التعريف سئه . وإطلاقه يدخل بي القايل 
والكثير . وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه . 

وقوله « فإن لم تعرف فاستنفقها » ليس الأمر فيه على الوجوب » واتما 
هو للاياحة . 

وقوله « ولترن وديعة عندك » يحتمل ان يرادبذلك بعد الاستنفاق ويكون 
قوله « ولتككن وديعة عندك ) فيه مجاز في لفظ «١‏ الوديعة ) فإنها تدل على الاعيان . 
وإذا استنفق اللقطة لم تكن عيناً . فتجوز بافظ ١‏ الوديعة ) عن كون الشيء بحيث 
يرد اذا جاء ربه . و تمل ان يكون قوله « ولتكن )» الواوفيه بمعنى « او ») فيكون 
حكها حك الأعانات والودائع فانه اذا لم يتماكها بقيت عنده على حك الأمانة . 
فهي كالوديعة . 

وقوله « فإن جاء طاابها يوماً هن الدهر فأدها اليه ) فيه دليل على وجوب 
الرد على المالك » إذا بين كونه صاحبها . واخدتاف الفقهاء : هل يتوقف وجوب 
الرد على إقامة البيئة » ام يكتي بوصفه لأماراتها الي عرفها الملتقط أو لا ؟ 

وقوله ١‏ وسأله عن ضالة الابل الخ » فيه دليل على “تناع التقاطها . وقدنبه 

الاات 


فلل العلة فيه ٠‏ وهي استغناوّها عن الحافظ والمتفقد : و « الهذاء والسقاء 0 شهنا 
مجازان . كأنه لما استغنت بقوتها وما ركب في طبعها من الحلادة عن الماء ‏ كأنها 
اعطيث الخذاء والسقاء . 

وقوله ١‏ وسأله عن الشاة ‏ الى آخر الحديث ) يريد الشاة الضالة . 

والحدييث يدل على التقاطها . وقد نبه فيه على العلة » وهسي خخوف الضياغ 
غليها » إن لم يلتقطها احد . وني ذلك اتلاف لاليتها على مالكها . والتساوي بين 
هذا الرجل وبين غير ومن الناس إذا وجدها »إن هذا التساوي تقتضي الالفاظ بأنه 
لابد منه : اما لهذا الواجد » واما لخيره من الناس والله اعلم ١‏ 


مسد /) | مس 


لشب اودر 


الوصارا 


الحديث الأول : عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهها : أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال ( ماحق امريء مسلم ؛ له شيء يوصي فيسسه » يبيت لياتين الا 
ووصيته مكتوبة عنده ) 

زاد سم : قال ابن عمر « «امرت ليلة منذ سمعت رسول الله.صل الله عليه. 
وس يقول ذلك » الا وعندي وصيتي ») . 

« الوصية ) على وجهين : أحدهما الوصية بالحقوق الواجبة على الانسان » 
وذلك واجب . و تكلم بعضهم قُ الشىء اليسير الذي جرت العادة بتداينه وردهمع 
القرب : هل نجب الوصية به على التضييق والفور ؟ وكأنه روعي في ذلك ااثقة : 

والوجه الثاني : الوصية بالتطوعات ق القربات » وذلك «ستحب» وكأن 
الحديث إنما يمل على النوع الأول . 

والترخيص في « الليلتين » او ١‏ الثلاث » دفع حرج والعسر » وربما استدل 
به قوم على العمل بالخط والكتابة » لقوله ١‏ وصيته مكتوبة ») ول يذكر أمراً زائدآء 
ولولا ان ذلك كاف لا كان لكتابته فائدة , والمخالفون يقولون : المراد.وصيته 
مكتوبة بشروطها » ويأخذون الشروط من خارج . 

والحدييثدليل علىفضل ابن عمر بادرته فيامتثال الامر ومواظبته على ذلك. 

الحديث الثاني : عن سعد بن الي وقاص رضى الله عنه قال ١‏ جاعلي.رسول 
الله صل الله عايه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي . 

فقات : يارسول الله » .قد بلغ بي من الوجع ماترى . وأناذو مال ء بولا 
برثني الا ابنة . أفأتصدق بثائي الي ؟ قال : لا . قات : فالشطر يارسول الله ؟* 
قال : لا . قلت : فالثلث . قال ؟ الثلث » والثلث كثير : 

إنك ان تذر .ورثتات اغنياء خير من ان تذبرهم عالة يتكففون الئاس عوانك 
لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها » حتى ماتجعل بي امرأتك.. اك 
قات : يارسول الله أخاف بعد اصحابي ؟ قال : : اناك لن ماف فتعمل عملا تبتغي 

ةلاسم 


به وجه الله الا ازددت به درجة ورفعة . 

ولعلك ان تخلف حتى ينتفع باث أقوام » ويضر بلك آخخرون . اللهسم امض 
لاصعابي مجرتهم » ولاتردهم على اعقابهم . لكن البائس سعد بن خولة . يرثي له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات مك ( 

فيه دليل على عيادة الإمام أصعابه » ودليل على ذكر شدة المرض : لاني 
معرض الشكوى . وفيه دليل على استحباب الصدقة لذوي الاهوال . وفيه دليل 
على مبادرة الصحابة » وشدة رغبتهم في الخيرات » لطاب سعد التصدق بالاكثر : 
وفيه دليل على تخصيص الوصية بالثاث . وفيه دليل على ان الثاث في حد الكثرة في 
باب الوصية . 

وقد اخدلف مذهب مالك بي الثلث بالنسبة الى مسائل متعددة » فى بعضها 
جءل في حد الكثرة » وي بعضها جعل في حد القلة»فاذا جءعل في حد الكثرة استدل 
بقوله صلى الله عليه وسلم « والثلث كثير » الا ان هذا يحتاج الى امرين : أحدهما 
أن لايعتير السياق الذي يقتضى خصيص كثرة الغلث بالوصية» بل يؤخذ لفظاعام؟ 

والثاني : أن يدل دليلعلى اعتبارمسمى الكثرة يذلك الحم فحينئذيحصل 
المقصود ء بأن يقال : الكثرة معتبرة في هذا الحكم ؛ والثلث كثير » فالثاث معتبر 
وهفى 0 تلمح كن واحدة من هاتين المقدهتين م حصل المقصود . 

مثال من ذلك : ذهب بعض اصحعاب مالك الى انه اذا مسح ثاث رأسه ي 
الوضوء اجزأه : لانه كثير , لحديث . فيقال له : لم قات ان مسمى الكثرة »عتبر 
في المسح ؟ 

فإذا اثبته قيل له : لم قلت ان مطاق الثلث كثير » وان كل ثاث فهو كثير 
بالنسبة الى كل ؟ وعلى هذا فقس سائر المسائل » فيطاب فيهنا تصحيح كل 
واحدة من المقدمتين 

وفبه دليل ا طلبالغنى للورثة راجحعلى ركهم عالة يتكففو نالناس> 

سثلاات 


ومن هذا اخذ بعضهم استحباب الغض من الثاث عوقالوا ايضاً ينظر الى قدرالمال 
في القاة والكثرة » فتكون الوصرة بحسب ذلك اتباءاً للمعنى المذكور فى الحديث » 
من ترك الورة اغنياء . 

وفيه دليل على ان الثواب في الانفاق ٠«شروط‏ بصحة النية في ابتغاء وجدالله 
وهذا دقيق عسر » اذا عارضه متمتضى الطبع والشهوة » فان ذلك لابحصل الغرض 
دن الثواب حتى إبتغي به وجه الله . ويشق عخليص هذا المقصود نما يشويه هن 
مقتضى الطبع والشهوة . 

وقد يكون فيه دليل على ان الواجبات المالية اذا أديت على قصد أداء 
الواجب وابتغاء وجه الله اثيب عليها فان قوله « حتى «انجمل في امرأتك ) 
لاتخصيص له بغير الواجب » وافظة « حتى ») ههنا تقتضي المبالغة في حصيل هذا 
الأجر بالنسبة الى المغي »ك) يقال : جاء الحاج حتى المشاة » ومات الناس حتى 
الأنبياء . فيمكن أن يقال سبب هذا ماأشرنا اليه من توهم أن اداء الواجب قد 
يشعر بأنه لابقتضي غيره » وأن لابزيد على نحصيل براءة الذمة » ويحتمل أن يكون 
ذلك دفعاً لما عساه يتوهم من إنفاق الزوج على الزوجة » وإطعامه اياها » واجباً 
أو غير واجب » لايعارض محصيل الثواب اذا ابتغى بذلك وجه الله . كا جاء في 
حديث زينب الثقفية » لما أرادتالإنفاق على هن عندها وقالت ١‏ لست بتار كتهم) 
وتوهمت ان ذلك مما ممنع الصدقة عايهم » فرفع ذلك عنها » وأزيل الوهم . نعم في 
مثل هذا يحتاج الى النظر في أنه هل بحتاج إلى نية خاصة في الجزئيات » أم تكفى 
نية عامة ؟ وقد دل الشرع على الاكتفاء بأصل النية وعموهها في باب الجهاد » 
حيث قال ١‏ لو إنه ٠ر‏ بنهر » ولاءريد أن يسقى بهء فشربت كان له أجر » أو ما 
قال : فيمكن أنيعدى هذا إلى سائر الأشياء فيكتى بنيه مجماة أو عاءة . ولايحتاج 
في الجزئيات إلى ذلك . وقوله عليه السلام ١‏ ولعلاك أن تاف ااخ ) تسايمه لسعد 
علي كر اهيته للتخاف بسبب المرض الذي وقع له . وفيه اشارة الى تادبح هذا 

د /الاا ده 


المعنى » حيث تقع بالانسان المكاره » حتى منعه مقاصد له » ويرجو المصاحة فيا 
يفعله الله تعالى . وقوله عليه السلام ١‏ اللهم أمضي لأصابي هجرتهم » لعله براد به 
امام العمل على وجه لايدخاه نقض » ولا نقض لا ابتديء به . 

وفيسه ديل على تعظم أمر الهجرة » وان برك اتماءها مما يدخل نحت قوله 
وولا وردهم على أعقابهم ( 


4/اات 


الؤائضص 


كن أسامة ن زيدرشى الله غنها قال : قلت 9 يارسول الله » اتنزل غدافي 
ذارك بمكة ؟ قال : وهل برك لنا عقيلمن رباع ؟ ثم قال : لابرث الكافر المسلم» 
ولا الاسم الكافر ) 

الحديث دليل على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر : ومن المتقدمين من 
قال : برث المسلم الكافر » والكافر لايرث المسلم . وكأن ذلك تشبيه بالتكاح . 
محيث ينكح امم الكافرة الكتابية » خلاف العكس : والحديث المذكور يدلعلى 
ماقاله الجمهور : 

وقوله صلى الله عليه وسلم «وهل ترك لنا عقيل من دار ) ؟ سببسه ان ابا 
طالب لما مات ل برثه على ولا جعفر . وورثئه عقيل وطالب . لأن علياً وجعفراً 
كانا مسلمين حينئذ » فلم برا ابا طالب . وقد تعلق بهذا الحديث في مسألة دور 
مكة ؛ وهل بجوز بيعها ام لا ؟ 


عاارات 


النهاع 


كدي الأول : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : أن النني صلى الله 
عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة » يوم خيبر » وعن لوم الحمر الأهلية » . 

( نكاح المتعة ) هو بزوج الرجل المرأة الى أجل . وقد كان ذلك مباحاً » ثم 
نسخ . والروايات تدل على انه ابيح بعد النهي » ثم نسخت الإباحة . فإن هذا 
الحديث عن علي رضي الله عنه يدل على النهي عنها يوم خيير » وقد وردتاباحتها 
عام الفتح » ثم النهي عنها . وذلك بعد يوم خيير . 

وقد قيل : أن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها » بعد ماكان يقول بسهء 
وفقهاء الأمصار كلهم على المنع » وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو 
خطأ قطعاً . وأكثر الفقهاءعلى الاقتصار فى التحريم على العقد المؤقت . وعداه »الك 
بالمعنى الى توقيت الحل » وإِن لم يكن في عقّد فقال : اذا علق طلاق امرأته بوقت 
لابد من مجرئه وقع عليهاالطلاق الآن » وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت لحل ؛ وجعاوه 
في معنى نكاح المتعة . 

وأما ولحوم الحمر الأهلية » فان ظاهر النهي للتحريم » وهو قول الجمهور . 
وي طريقه للالكية أنه مكروه » مغاظ الكراهة ء ول ينهوه الى التحريم والتقييد 
بالأهلية : يخرج الحمر الوحشية . ولاخلاف في اباحتها . 

الحديث الثاني : عن الي هربرة رضي الله ءنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال ١‏ لاتنكح الأبم حتى تستأهر » ولاننكح البكر حتى تستأذن . قالوا : 
يارسول الله » فكيف اذنها ؟ قال : أن تسكت ») . 

كأنه اطلقّت (١‏ الأبم ) ههنا بازاء الثيب » و ١‏ الاستئار ؛ طلب الأمر » و 
( الاستئذان ) طلب الإذن . 

وقوله « فكيف إذنها ؛ راجع الى البكر » وى الحديث دليل على أن إذن 
البكر سكوتها » وهو عام بالنسبة الى لفظ « البكر ) ولفظالنهي في قوله «الاتنكح) 
إدا ان يحمل على التحريم » او على الكراهة . فان حمل على التحريم تعين احدالأمربن: 
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إما ان يككون المراد بالبكر اليتيمة » اذ لايجب على الأب استئذان كل بكر لتمكنه 
من اجبار الصغيرة والبالغة مع البكارة عند الشافعي . وإما أن يكون المراد بالبكر 
من عدا الصغيرة » فعلى هذا لاتجبر البكر البالغ » وهو مذهب ابي حنيفة » ومسكه 
بالحديث قوى » لأنه اقرب الى العموم في لفظ « البكر » وربما بزاد على ذلك بأن 
يقال : إن الإستئذان إنما يكون في حق من له إذن » ولا إذن للهمغيرة ؛ فلا تكون 
داخله نحت الإرادة . ويختص الحديث بالبوالغ . فيكون اقرب الى التأويل . وقد 
اختلف قول الشافعي في : هل يكتنى فيها بالسكوت» ام لا؟ والحديث يقتضى 
الاكتفاء به . 

وقد ورد ٠صرحاً‏ به في حديث آخر ومال الى ترجيح هذا القول من بميلالى 
الحديث من اصعابه . وغيرهم من اهل الفقه يرجح الآخر . 

الحديث الثالث : عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « ايام والدخول على النساء . فقال رجل من الأنصار: يارسول 
الله» أرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت » . 

ولمسلم عن ابي الطاهر عن ابن وهب قال : سمعت الليث يقول «١‏ الحمو ) 
اخو الزوج ؛ وها اشبهه من اقارب الزوج ء ابن العم ونحوه . 

لفظ « الحمو ؛ يستعمل عند الناس اليوم في ابي الزوج » وهو محرم هنالمرأة 
لايمتنع دخوله عليها . فاذلك فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال » وحمله على هن 
ليس بمحرم » فانه لايجوز له الخلوة بالمرأة . والحديث دليل على تحريم الخاوة 
بالاجانب . 

وقوله ايا م والدخول على النساء ) مخصوص بغير النحارم ؛ وعام بالنسية 
الى غيرهن » ولا بد من اعتبار امر آخر » وهو ان يكون الدخول «قتضياً للخلوة » 
اما اذا لم يقتض ذلك فلا يمتنع . 

وأما قوله عليه السلام « الحمو الموت » فتأويله يختلف بحسب اختلاف 

-85ا 


الحمو . فأن حمل على محرم المرأة ‏ كأبي زوجها ‏ فيحتمل ان يكون قوله « الحمو 
الموت ) بمعنى أنه لابد من اباحة دخو له »كأ انه لابد من الموت . وإن حمل علىءن 
ليس بمحرم فيحتمل ان يكون هذا الكلام خرج هخرج التخليط والدعاء» لأنهفهم 
من قائله طلب الترخيص يدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم ٠.‏ فغاظط عايسسه 
لأجل هذا القصد المذءوم 2 بأن جعل دخول الموت عوضا من دخوله) زجراً عن 
هذا الترخيص » على سبيل التفاؤل » والدعاء . كأنه يقال : من قصد ذلك فليكن 
الموت بي دخوله عوضاً من دخول الحمو الذي قصساى دخوله . وي>وز أن يكون 
شبه الحمو بالموت » باعتبار كراهته لدخوله » وشبه ذلك يككراهة دول الموت . 


ع بارأ نه 


الرضاع 


الحديث الأول 


عن ابن عباس رضي الله عنهه| قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم قي 
بنت حمزة « لاحل لي » يحرم من الرضاع هارم من النسب » وهي ابنة أخي 
دن الرضاعة ) . 

صر عه : يدل على ان بنت الأخ م ٠‏ ال ن الرضاعة حرام » وقوله عليه السلام 
( يحرم من الرضاعءايحرم من النسب » الخرام من النسب سبع : الأمهات والينات 
والاخوات والعات والخالات » وبنات الاخ » وبنات الاخت. فيحرمن بالرضاع 
كما رمن من النسب . فأماك كل هن ارضعتات ؛ او ارضعت من ارضعتاك » او 
ارضعت من و لدتلك بواسطة او بغير واسطة » وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة 
والفحل . وكل امرأة ارضعت بلبناك » او ارضعتها امرأة ولدتها او ارضعت بلبن 
من ولدته » فهي بنتاث . وكذلك بناتها من النسب والرضاع . وكل امرأة ارضعتها 
أمك » او ارضعت بلبن ابيك فهي اختك » وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة او 
الفحل » فأخوات الفحل والمرضعةواخوات من ولدتها من النسب والرضاععماتك 
وخالاتك ؛ وكذلك كل امرأة ارضعتها واحدة من جداتكءاو ارضعت بلبنواحد 
من اجدادك من النسب او الرضاع » وبنات اولاد المرضعة والفحل في الرضاع 
والنسب بنات اخيك واختاك . وكذل ككل انثى ارضعتها اختك او ارضعت بلبن 
احتاث وبناتها » وبنات اولادها من الرضاع والنسب بنات اختاث» وبنات كل ذكر 
ارضعته اماث او ارضع بلين اخخياث او اخختلك » وبئات اولادهن من الرضاع او 
النسب بنات اخيك . وبنات كل امرأة ارضعتها امك او ارضعت بلين ابيك » 
وبنات اولادها من النسب والرضاع اولاد اختلك . وقد استننى الفقهاء من هذا 
العموم ‏ اعني قوله عليه السلام « يحرم من الرضاع ٠ايرممن‏ النسب »© اربع نسوة 
يحرمن من النسب » ولاحرمن هن الرضاع . 

الأر لي : ام اخميلث وام اختنك من النسب هي اماثءاو زوجة اببك و كلاهما 

ذاذاكت 


حرام . ولو ارضعت اجنبية اخاك او اختاث لم تحرم . الثانية : ام نافلتلك إما 
بنتنك » او زوجة ابناث » وهما حرام . وي الرضاع قد لاتكون بنتأ ولازوجة ابن » 
بأن ترضع اجنبية نافلتات . الثالثة : جدة ولدك هن النسب إ١1‏ اماك »او ام زوجتك 
وهما حراهان » وفي الرضاعة قد لاتكون امآ ولاام زوجة » أ اذا ارضعتاجنبية 
ولدك » فأمها جدة ولدك » وليست بأمك » ولاام زوجتك . 

الرابعة : اخمت ولدك من النسب حرام : لأنها ا٠ا‏ بنتك او ربيبتك . 

ولو ارضعت اجنبية ولدك » فبنتها اخدت ولدك » وليست ببنت ولاربيية . 
فهذه الاربع مستثنيات من عموم قو لنا ١‏ يحرم من الرضاع مايرم منالنسب » واما 
اخخت الاخ فلا نحرم من النسب ولامن الرضاع » وصورته : ان يكون لك اخ ٠ن‏ 
اب واخخت من ام » فيجوز لأخيلك من الاب نكاح اختاث من الأم » وهي ات 
اخيه.. وصورته من الرضاع : امرأة ارضعتات وارضعت صغيرة اجنبية مذك , 
يجوز لأخياث نكاحها » وهي اختاك . 

الحديث الثاني : عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال « خر ج رسول الله 
صل الله عليه وسلم - يعنى هن مكة ‏ فتبعتهم ابئة حزة » تنادي : ياعم » ياعم : 
فتناولها علي فأخذها ببدها » وقال لفاطمة : دوزات ايئة عماك » فاحتملتها. فأختصم 
فيها علي وجعفر وزيد . فقال على : انا احق بها » وهي ابنة عمي . وقال جعفر : 
ابنة عمي » وخالتها نبي . وقال زيد : ابنة اخي فقضى بها رسول الله صلى الله عايه 
وسم خااتها » وقال : الخالة بمازاة الام . وقال لعلي : انت «ني » وانا منلك وقال 
لجعفر : أشبهت خاتى وخانى . وقال ازيد انت اخونا ومولانا ) . 

الحديث اصل في باب الحضانة » وصرع في ان الخالة فيها كالأم ؛ عندعدم 
الام .. وقوله عليه السلام « الخالة منزاة الام » سياق الحديث يدلعلى انها بمتزلتها 
بي الحضانة . وقد يستدل بإطلاقه اصعاب التنزيل على تنزياها منزأة الام في الميراث 
الا ان الاول اقوي . فإن السياق طريق الى بيسان المجملات وتعيين المحتملات ) 

عكاقات 


وتئزيل الكلام على المقصود منه . وفهم ذلك قاعدة كبيرة ٠ن‏ قواعد اصول الفقه 
ول ارهن تعرض لا في اصول الفقه بالكلام عليها » وتقرير قاعدتها مطولة الا 
بعض المتأخرين ممن ادر كنا اصحابهم . وهي قاعدة متعينة على الناظر » وان كانت 
ذات شغب على المناظر . والذي قاله النبي صلى الله عايه وسل لهؤلاء الجماعة من 
الكلام المطيب لوبهم هن حسن اخلاقه صلى الله عليه وسلم . ولعلك تقول : أ١ا‏ 
ماذكره لعلي وزيد فقد ظهرت مناسبته » لأن حرمانها من درادهما مناسب لير هما 
بذكر مايطيب قاوبها . واما جعفر فائه حصل له مراده من اخذ الصبية » فكيف 
ناسب ذلك جبره يجاب عن ذلك : بأن الصبية استحقتها الخالة » والحكم بها 
لجعفر بسبب الخالة لابسبب نفسه » فهو في الحقيقة غير محكوم له بصفته » فناسب 
ذلك جيره بما قبل له . 
كتاب القصاص 

اديت الول 

عن عبدالله بن «سعود رضي الله عنه قال : قالرسول الله صلى الله عليهوسم 
( لاحل دم امرىء عمسم »بشهد ان لااله الا اللهءواني رسول الله الا بإحدى ثلاث: 
الشيب الزاني » والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجاعة ) . 

وهؤلاء الثلاثة مباحو الدم بالنص . وقوله عليه السلام « يشهد إن لا اله الا 
الله والليرسو ل الله ) كالتفسير لقوله « مسلم » وكذلك: المفارق للجاعة ) كالتفسير 
لقوله « التارك لدينه » والمراد بالجماءة جاعة المسامين . وإما فراقهم بالردة عن 
الدين وهو سبب لإباحة د»ه بالإجاع في حق الرجل . واختلف الفقهاء في المرأة : 
هل تقتل بالردة “ام لا؟ ومذهب ابي حنيفة لاتقتل » ومذهب غيره تقل وقد 
يؤخذ من قوله « المفارق للجاعة ؛ بمعنى المخالف لأهل الإجاع » فيكون «تمسكاً 
لمن يقول : مخالف الإجاع كافر . وقد نسب ذلك لبعض الناس » وليس ذلك 
بالهين » وقد قدمنا الطريق ثي التكفير . 


فالمسائل الإجاعية ثارة يصحبها التوائر يا لتقل عن صاحب الشرع كوجوب 
الصلاة مثلا . وتارة لايصحيها التوائر . فالتققسم الاول يكفر جاحده » لمخالفته 
المتوائر » لا لمخالفته الاجاع . والقسم الثاني لابكفر به . وقد وقع ي هذا المكان 
من يدعى الحذق 2 المعقولاات 4 وعيل الى الفاسفة » فظن ان اأعخااهة قُ حدوث 
العالم من قبيل ٠.خالفة‏ الاجاع » واخذ هن قول من قال ١‏ انه لايكفر مخالف 
لامع ) ان لايكفر هذا المخالف في هذه المسألة . وهذا كلام ساقط بامرة » اما 
500 البصيرة » أو تعام لآأن حدوث العالم هن ف يل | اجتمع فيه الجاع 
1 بالنقل عن صاحب الشريعة 3 فيكفر 9 سبب مخ لفته النقلالمتوائر 
بتركها ؛ فإن ترك الصلاة لبس هن هذه الاسباب ‏ أعني زنا الحصن » وقتل النفس 
والردة و وقكل حمر النبي صل الله عليه وس إباحدة الدم قِ هذه الغلاثة 5 بافظ الني 
العام 4 والاسكثناء منه مله الثلائة 2 ويذلك استدل يع والدي الاحام االحافظل ابو 
الحسن علي بن المفضل المقدمي في أبياته الي نظمها بي حم تارك الصلاة » انشدنا 
الفقيه المفتي أبو «وسى هارون بن عب الله المهرالي قدا قال أنشدنا الحافظ ابو 
الحسن على ن المفضل المقدسى لنفسه : 


خسر الذي ترك الصلاة وخابا وأببى معاداً صالحاً وماآيا 
ان كان بجحدها » فحسيلك انه ادسبى برباث كافراً مرتايا 
او كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجهالصوا ب حجابا 
فالشافعصي ومالك رأياً له ان لم يتب : حد حسام عقابا 
وابو حنيفة قال يثرك مرة هملا » ويحبس مرة ايجابا 
والظاهر المشهور من اقواله تعزيره زجدراً له وعقايا 
الى ان قال : 
والرأي عندي : انيؤدبه الاما م بكل تأديب براه صوابا 
ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاي من المآب حسايا 


فالأصل عصدته الى انيمتطى إحدى الثلاث الى الحلاك ر كايا 
الكفر » او قتل المكافي عامداً او محصن طاب الزنا فأصابا 
اكات 


هذا من المنسوبين الى اتباع مالك » اخختار خلاف: ذهبه في ترك قتله .وأمام 
الحرمين ‏ ابو المعالي الجوينى ‏ استشكل قتاه قي .ذهب الشافعي ايضاً. وجاءبعض 
المتأخرين ممن ادركنا زهنه فأراد ان بزيل الاشكال » فأستدل بقوله عايه السلام 
أمرت ان اقائل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله » واي رسول الله » ويقيهوا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ووجه الدلااة منه أنه وقف العصمة على جموع الشهادتين. 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والمرتب على اشياء لاحصل الا حصول مجموعها 
وينتي بانتفاء بعضها . 

وهذا ان قصد به الاستدلال بالمنطوق ‏ وهو قوله عليه السلام « اهرت ان 
اقائل الناس حتى الخ ١‏ فإنه يقتضي بمنطوقه الامر بالقتال الى هذه الغاية . فقد 
وهل وسهاء لانه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه » فإن ١‏ المقاتاة » «فاعاه 
تقتضي الحصول هن الجحانبين . ولايازم من اباحة المقاتاة على الصلاة ‏ اذا قوتل 
عليها ‏ اباحة القتل عليها هن الممتنع عن فعلها اذا لم يقائتل » ولا إشكال بأن قوماً 
لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها انهم يقاتاون » ائما النظر والخلاف فيا اذا 
تركها انسان من غير نصب قتال : هل يقتل عليها ام لا ؟ فتأمل الفرق بين المقائلة 
على الصلاة والقتل عليها » وانه لايازم من اباحة المقاتلة عايها اباحة القتل عليها . 

وان كان اخذ هذا من لفظ آخر الحديث » وهو ترتيب العصمسة على فعل 
ذلك فانه يدل بمفهوءهه على انها لاتترتب بفعل بعضه ء هان الخطب لأنها دلالة 
مفهوم ؛ والخلاف فيها معروف «شهور . وبعض من ينازعه ىهذه المسألةلايةول 
بدلااة المفهوم » ولو قال بها فقد رجح عايها دلالة المنطوق في هذا الحديث . 

الحديث الثاني : 

عن الحسن بن أني الحسن البصري رحمه الله تعالى قال : حدثنا جندب في 
هذا المسجد : وها نسينا مئه حديثاً » وما تخثى أن يككون جندب كذب على رسول 
الله صلى الله عليه وس قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسل ١‏ كان فيدن كان 
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قبل رجل به جرح فجزع » فأخذ سكينا فحز بها يده » فارقاً الدم حتى مأث ) 
قال الله عروجل : عبدى بادرنى بنفسه فحرمت ) . 

( الحسن ) أبن ألي الحسن : يكن أبا ستعيد » من أ كابر التابعنن وسادات 
المسلمين ومن «شاهر العلماء والزهاد المذكورين » وفضائله كثيرة . و (جندب] 
بكم الدال وفتخها : أبن عبدالله بن سفيان البجلى العلقى - بفتح العين واللام - 
والعلق : بطن من جيلة » وهنهم من ينسبه الى جسدده فيقول جندب بن سفيان . 
كنيته أبو عبدالله , كان بالكوفة » ثم سار الى البصرة »و « حزيدة » قطعها » أو 
بعضها . و « رقا الدم » بفتح الراء والقاف والهمزة أرتفع وأنقطع . 

وفي الحديث اشكالان . أحدهما : قواه ( بادرني عبدي بنفسه ) وهىمسألة 
تعلق بالأجال » وأجل كل شبيء وقته » يقال : بلغ أجله . أي تم د وجاء 
موينه و ليس كل وقت أجلا » ولا موت أحد بأي سبب كان إلا بأجله . وقد علم 
الله بأنه يموت بالسببالمذكور . وما عامه فلا يتغير » فعلىهذا يبقى قوله « بادرني 
عبدي بنفسه » يحتساج الى التأوبل . فانه قسد يوهم ان الأجل كان متأخراً عن 
ذلك الوقت فقدم عليه . 

الثاني : قوله ( حرمت عايه الخنة ) فيتعلق به هن يرى بوعيد الأبد . وهو 
مؤول عند غيرهمعلى تحريم النة بحالة -خصوصة »كا لتخصيص بزهن »كأ يقال: 
إنه لايدخلها مع السابقين » او حملونه على من فعل ذللك مستحلا . 

فيفر به عو بكر ن مادا يكفر م لا يقجله نفسه , 

والحديث اصل كبير في تعظم قتل النفس » سواء كانت نفس الانسان او 


غيره . لآن نفسه ليست ملكه ايضا » فيتصرف فيها على حسب ما يراه , 


دل ةا ده 


ليت سر 


ا 


عن عبيدالله بن عبد عبدالله بن عتبة بن .سعود عن أني هريرة وزيد بن خخالد 
الجهني رضي الله عنهها » أنهه| قالا « ان رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله 
عايه وس فقال : يارسول الله » أنش دك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله . فقال 
الخص الآخر ‏ وهو أفقه منه ‏ نعم » فاقض بيننا يكتاب الله » وائذن لي » فقال 
النني صلى الله عليه وسلم : قل » فقال : ان ابني كان عسيفاً على هذا » فزنى 
بامرأته » واني أخيرت أن على ابي الرجم » فافتديت هنه بمائة شاة ووليدة »فسألت 
أهل العلم فأخيروني أتما على ابي جلد مائةوتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لأقضين بينكا يكتاب 
لله » الوليدة والغنم رد عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام . واغد ياأنئيس 
- برجل من اسم على امرأة هذا » فإن اعترفتفارجمها . فغدا عليها » فاعترفت» 
فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت » . 

العسيف : الأجير . 

قوله « الا قضيت فيئنا بكتاب الله ») تنطلق هذه اللفظة على القرآن خاصة 
وقد ينطلق ١‏ كتاب الله » على حم الله مطلقاً . والأولى حمل هذه اللفظة على هذا 
لأنه ذكر فيه التغريب » وليس ذلك منصوصاً في كتاب الله » الا أن يؤخذ ذلك 
بواسطة أمر الله تعالى بطاعة اأرسول وأتباعه . 

وي قوله « وائذن لي ) حسن الأدب في المخاطبة للأكار . 

وقوله « كان عسيفاً » أي أجيراً . وقوله ١‏ فافتديت منه ) أي من الرجم 
وفيه دليل على شرعية التغريب مع الجلد » والحنفية ما لفون فيه » بناء على أن 
التغريب ليس مذكوراً في القرآن » وان الزيادة على النص نسخ » ونسخ القرآنبخير 
الواحد غير جائز . وغيرهم يخالفهم في تلك المقدءة » وهي ان الزيادة على النص 
نسخ . والمسألة مقررة في علم الأصول . 

وني قوله « فسألت أهل العلم » دليل على الرجوع الى العاباء عند اشتباه 
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الأحكام والشلك فيها » ودليل على الفتوى في زهن الرسول صلى الله عليه وسلِ » 
ودليل على استصحاب الحال » والحكم بالأصل في استمرار الأحكام الثابتة » وان 
كان يمكن زواها في حياة النبي صلى الله عليه وسلٍ بالنسخ . 

وقواه « رد علييك » أي مردود » اطلق المصدر على اسم المفعول . وفيهد ليل 
على ان ٠١‏ اخذ بالمعاوضة الفاسدة يجب رده ولا علك . وبه يتين ضعف عذر من 
اعتذر من اصعاب الشافعي عن بعض العمود الفاسدة عنده بأن المتعاوضين اذ نكل 
واحد منها للاخر في التصرف في ملكه » وجعل ذلك سببا لجواز التصرف » فان 
ذلك الإذن ليس مطلةاً » واتما هو مبني على المعاوضة الفاسدة . 

وني الحديث دليل على ان مايستعمل من الألفاظ في محل الاستفتاء يتسامح 
بة في اقامة الحد او التغرير . فان هذا الرجل قذف المرأة بالزنا » ول يتعرض الني 
صل الله عليه وسلم لأمر . حده بالقذف » وأعرض عن ذلك ابتداء . وفيه تصرح 
بحم الرجم . وفيه استنابة الإام في اقامة الحدود . ولعله يؤخذ منه ان الاقرار مرة 
واحدة يكنى ني اقامة الحد . فانه رتب رجمها على مجرد اعترافها ول يقيده بعدد . 
وقد يستدل به على عدم الجمع بين ا+لد والرجم . فانه لم يعرفه انيساً » ولا امره به. 
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سور 


انرما 24 لسرت 


الحديث الأول ! 

عن عبدال رمن بن سمرة رضي الله عله قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسل ( ياعبدالرحمن بن سهرة » لاتسأل الإمارة » فإنك ان اعطيتها عن مسألة 
وكلت اليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها » واذا حلفت على يمن 
فرأيت غيرها خيراً منها » فكفر عن يناك » وائت الذي هو خير ا . 

فيه «سائل : الأولى ظاهرة يقتضي كراهية سؤال الامارة مطلقاً » والفقهاء 
تصرفوا فيه بالقواعد الكلية : فن كان ه:هيناً للولاية وجب عليه قبولها ان عرضت 
عليه » وطلبها ان م تعرض » لأنه فرض كفاية لايتأدى الا به فيتعين عليه القيام به 
وكذا اذا لم يتعين » وكان افضل من غيره » ومنعنا ولاية المفضول مع وجود 
الأفضل وان كان غيره افضل منه » ولم تمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل . 
فههنا بكره له ان يدخل في الولاية » وان يسأها . وحرم بعضهم الطلب وكره 
للإءام ان يوليه . وقال : ان ولاه انعقدت ولايته » وقد استخطيء فها قال . وءن 
الفقهاء هن اطلق القول بكراهية القضاء » لأحاديث وردت فيه . 

المسألة الثانيسة : لما كان خطر الولاية عظها » بسبب أدور في الوالي؛ 
ويسبب أمور خخارجة عذه » كان طلبها تكافا » ودخولا في غرر عظم » فهو جدير 
بعدم لعون » ولما كانت اذا أنت من غير «سألة لم يكن فيها هذا التكلف كانت 
جديرة بالعون على أعبائها وأثقاها . 

وي الحديث : اشارة الى ألطاف الله تعسالى بالعبد بالإعانة على إصابة 
الصواب في فعله وقوله » ففضلا زائداً على مجرد التكليف والهداية الى النجدين » 
وهي «سألة أصولية » كثر فيها الكلام في فنها » والذي يحتاج اليه فى الحسسديث ما 
أشرنا اليه الآن . 

المسألة الثالثة : للحديث تعاق بالتفكير قبل الحنث » ومن يقول ب#وازه قد 
يتعلق بالبسداءة » بقوله عليه السلام « فكفر عن بمينات » وأثت الذي هو نير ) 
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ولد اديت دن الواو لاتقُتضي النرثيب » والمعطوف بالعريك غليه بهمأ 
كالجملة الواحدة . وليس يجيد طريقةءن يقول فى دثل هذا إن الفاء تقضى الترتيب 
والتعقيب . فيقتضى ذلاث أن يكون التكفير مستعقباً أرؤية الخسير قِ ليك » فاذا 
استعقبه التكفير تأخر انث ضرورة . وائما قلنا إنه ليس يجيد لما بيناه من حم 
الواو . فلا فرق بين قوانا « فكفر » واثت الذي هو خير » وبين قولنا « فافعهل 
هلين ) ولو قاك كذلك ل يقتض ثرتيباً ولا تقدناً » فكذلاث اذا أتى بالواو , 

وهله الطريةة الي أشرنا اليها ذكرها بعض الفقهاء في اشتراط الترتيب في 
الوضوء . وقال : إن الآبة تقتضى تقديم غسل الوجه » بسبب الفاء . وإذا وجب 
تُقَديم غسل الوجه وجب الترتيب في بقية الأعضاء اتفاقاً » وهو ضعيف لا بيناه . 

المسألة الرابعة : يقتضى الحديث تأسير مصلحة الوفاء بمقتضى اليمين اذا 
كان غيره خيراً بنصه » وأما مفهومه فقّد يشعر بأن الوفاء بمقتضى اليمين عند عدم 
رؤية الخبر في غيرها «طاوب . وقد تنازع المفسرون في معنى قوله تعالى ( البقرة 
4 : ولا نجعلوا الله عرضة لأمانك أن تبروا ) وحمله بعضهم على ما دل عليه 
الحديث .ويكون معنى ١‏ عرضة ) أيمانعاً » و( أن تبروا ) بتقدير : من أن تبروا. 

الحديث الثاني : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « ان الله ينها 5 ان افوا باباتكم ) . 

ولمسم « فن كان حالفاً فليحلف بالله او ليصءت ») . 

وي رواية « قال عمر : فوالله ماحلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وس ينهى عنها » ذاكراً ولا آثراً» . 

يعنى : حاكياً عن غيري انه حلف بها . 

الحديث دليل على المنع من ن الحلف بغير الله تعالى . واليمين منعقدة عند 
الفقهاء الله الذات وبالصفات العلية . واما اليمين بعد ذلك فهو منوع . واختلفوا 
فى هذا المنع » هل هو على التحريم أو على الكراهة ؟ والخلاف موجود عند المالكية 
فالأقسام ثلائة : الأول : ما بساح به اليمين » وهو ما ذكرنا من أسماء الذات 
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والصفات . والثاني.: ما 7 اليدين به بالأتفاق » كالأنصاب والأز لام واللث 
والعرى » فان قصد تعظيمها فهو كفر . كذا قال بعض المالكية » معاماً للقول فيه» 
حيث يقول ١‏ فان قصد تعظيمها فكفر » وإلا فحرام ) والقسم بالشيء تعظيم له» 
وسيأني حديث يدل اطلاقه على الكفر لمن حلف ببعض ذلك وما يشببه . ويمكن 
إجراؤه على ظاهره » لدلاأة اليمين بالشيء على التعظيم له. 

الثالث : ما يختاف فيه بالتحريم والكراهة » وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضى 
تعظيمه كفرا . وي قولعمر رضي الله عنه « ذاكراً ولا 1 ثراً ) مبالغة فيالاحتياط. 
وأن لا يجري على اللسان ما صورته صورة المدنوع شرعاً . 

الحديث الثالث : عن ثابت بن الضحاك الانصاري رضى الله عنه ( أنه بايع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حت الشيجرة + وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : هن حلف على يمن بماة غسير الاسلام » كاذباً متعمداً » فهو ما قال . ومن 
قتل نفسه بشيء عذب به يوم القياءة . وليس على رجل نذر فها لا ملك ) وني 
رواية «ولعن المؤمن كقتله » . 

وف رواية « من أدعى دعوى كاذبة ايتكثر بها ء ل يزده الله عزوجل 
إلاقاة) . 

فيه مسائل : 

المسألة الأولى : الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به » وادخال بعض حروف 
القسم علية كقوله « الله ؛ والرحمن » . وقد يطلق على التعليق بالشبيء يمين . كم 
يقول الفقهاء : اذا حاف بالطلاق على كذا » وهرادهم تعليق الطلاق به» وهذا 
مجاز . وكأن سببه مشابهة هذا التعايق باليمين في اقتضاء الحنث أو المنع . 

اذا ثيت هذاء فنقول : قوله عليه السلام «من حاف على يمين بملة غسير 
الاسلام ) يحتمل أن يراد به المعبى الأول . ويحتمل أن يراد به المعنى الثاني . 

والأقرب أن المراد الثاني » لأجل قوله « كاذباً متعمداً » والكذب يدخسل 
القضية الاخبارية الي بقع «قتضاها تارة » وتارة لابقع . وأما قولنا « والله » وما 
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أمو ناس فيان توس در خارجي . وهي للإنشاء ‏ أعلى إنشاء القُسم به 
فتكون صورة هذا اليمين على وجهين : أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقو له « إن 
فعلت كذا فهو يهودي» أو نصراني » والثاني أن يتعلق بالماضي » ٠ثل‏ أن يقول 
« إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني » . 

فأما الأول وهو ما يتعلق بالمستقبل ‏ فلا تتعلق ,ه الكفارة عند الما لكية 
والشافعية . وأما عند الحنفية ففيها الكفارة . وقد يتعلق الأولون بهذا الحديث فانه 
لم يذكر كفارة » وجعل المرتب على ذلك قوله « هويا قال » وأما إن تعلق بالماضي 
فد اختلف الحنفية فيه » فقيل إنه لايكفر اعتباراً بالمستقبل . وقيل يكفر » لأنه 
تنجيز معنى » فصار» إذا قال « هو يهودي » قال بعضهم والصحي_ح أنه لاركفر 
فيها . إن كان يعلم أنه يمين . وإن كان عنده أنه يكفر بالحاف يكفر فيها . لأنه 
رضى بالكفر » حيث أقدم على الفعل . 

المسألة الثانية : قولهعلره السلام « وهن قتل نفسه بشيء عذّب به يوم القيامة ) 
هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية . 

ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره بي الإثم . لأن 
نفسه ليست ماكاً له » وإتما هي ملك لله تعالى . فلا يتصرف فيها إلا ما أذن له فيه. 
قال القاضي عياض : وفيه دليل مالك ومن قال بقوله ‏ على أن القصاص من 
القاتل بما قتل به » محدداً كان أو غير محدد » خخلافاً لأبي حنيفة » اقتداء بعقاب الله 
عز وجل لقاتل نفسه بي الآخرة . ثم ذكر حديث البهودي » وحديث العرنيين . 
وهذا الذي أخذه من هذا الحديث في هذه المسألة ضعيفاً جداً , لآن أحكام الله 
تعالى لاتقاس بأفعاله . وليس كل ٠١‏ فعله في الآخرة بمشروع لنا فى الدنيساء 
كالتحريق بالنار وإلساع الحيات والعقارب » وسقى الحميم المقطع للأمعاء . 

وبالجداة فها لنا طريق الى إ#بسات الأحكام إلا نصوص تدل عليها » أو 
قياس على المنصوص عند القياسيين . ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقيرس 
عليه حكما » أما ما كان فعلا لله تعالى لا » وهذا ظاهر جداً » وليس ما نعتقده 


لسكلا 


فعلا لله تعالى في الدنيا أيضاً بالمباح لنا . فان لله أن يفعل ٠١‏ يشاء بعباده » ولا حكم 
عليه . وليس لنا أن نفعل بهم الا ما أذن لنا فيه » بواسطة او بغير وا طة . 

المسألة الثالثة : التصرفات الواقعة قبل الملك للشيء على وجهين : 

أحدهما تصرفات التنجيز . أ لو اعتق عبد غيره » او باعه » او نذر نذرآ 
متعلقاً به . فهذه تصرفات لاغية اتفاقاً » وإلا ماحكي عن بعضهم في العتق خاصة » 
أنه اذا كان موسراً يعتق عليه . وقيل انه رجع عنه . 

الثاني التصرفات المتعلقة بالملك » كتعليق الطلاق بالنكاح هثلا. فهذامختلف 
فيه فالشافعي يلغيه كالأول » ومالك وابو حنيفة يعتبرانه. وقد يستدل للشافعي بهذا 
الحديث ومايقاربه . وهخالفوه نحماونه على التنجيز » او يقواون عوجب الحديث 
فإن التنفيذ إتما يمع بعد الملك . فالطلاق ‏ مثلا ‏ ل يقع قبل الملك » فن هنا بجيء 
القول بالموجب . 

وههنا نظر دقيق في الفرق بين الطلاق ‏ أعني تعايقه بالملك - وبين النذر في 
ذلك فتأمله . واستعبد قوم تأويل الحديث وهايقاربه بالتنجيز » من حيث إنه امر 
ظاهر جلي لاتقوم به فائدة نحسن حمل اللفظ عايها . وليست جهة هذا الاستبعاد 
بقوية فإن الأحكام كاها فى الابتداء كانت منتفية »وثي اثباتها فائدة متجددة وما 
حصل الشيوع والشهرة لبعضها فها بعد ذلك » وذلك لايني حصول الفائدة عند 
تأسيس الاحكام . 

المسألة الرايء ة : قوله عليه السلام « ولعن المؤمن كقتله » فيه سؤال » وهو 
ان يقال : إما ان يكون كقتله في أحكام الدنيا » او في احكام الآخرة . لايمكنان 
يكون المراد احكام الدنيا » لأن قتله يوجب القصاص » ولعنه لايوجب ذلك . 

وأما احكام الآخرة فإما ان براد بها التساوي ني الإثم » او في العقاب » 
وكلاهما مشكل . لأن الإثم يتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل» وليس اذهاب الروحق 
المفسدة كنفسدة الأذى باللعنة . وكذلك العقاب يتنفاوت بحسب تفاوت الهرائمقال 
الله تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة خبراً بره ؛ ومن يعمل ٠ثقال‏ ذرة شراً بره )وذلك 

لاا 


دليل على التفاوت في العقاب والثواب » #سب التفاوت في المصالح والمفاسد ءفإن 
الخشرات مصالح» والمفاسد شرور.قال القاضى عياض 5 قال الامام ‏ يعنى المازري- 
الظاهر دن الحديث تشبيهه قُ الاثم . وهو تُشييه واقع لأن اللعنة قطع عن الرحمة » 
والموت قطع عن التصرف . قال القاضي . وقيل أعنته تفتضي قصدهة بإخراجه من 
جاعة المسلمين “ودنعهم منافعه» وتكشر عددهم بيهء 5م لو قتله. وقيل لعنته تقتضى 
قطع منافعه الآخرويةعنه » وبعده منها بإجابة لعنته : فهو كن قتل قِ الدنيا وقطعت 
عله منافعه فيها , وقيل . الظاهر من الحديث تشريهه 5 الإثم . وكذلك ماحكا ومن 
ان معناه استواؤهما في التحريم . 

واقول : هذا يحتاج الى تلخيص ونظر . أما ماحكاه عن الإمام ‏ من ان 
معناه استواؤهمائي التحريم ‏ فهذا>تمل أمرين : أحدهها ان يقع التشبيه والاستواء 
في اصل التحريم والإثم » والثاني ان يقع في مقدار الاثم . 

فأها الأول فلا ينبغي ان حل عايه » لأن كل ٠عصية ‏ قلت او عظمت - 
فهى مشابهة أو مستودة مع القتل قِ أصل التحريم فل" 3 ف الحديث كبير فائدة 
مع ان المفهوم 4ك تعظم هر اللعرة دتشبيهها بالقتل ٠.‏ 

وأما الثاني فقد بينا مافيه من الإشكال . وهو التفاوت في المفسدة ببنازهاق 
الروح وإتلافها » وبين الأذى باللعنة . 

وأما مادكاه عن الامام - من قوله 3 ان اللعئة قطع عن الرحمة » والموثقطع 
عن التصرف - فالكلام عليه ان نقول : اللعنة قد تطاق على نفس الابعاد الذيهو 
فعل الله تعالى . وهذا الذييقع فيه التشبية . والثاني : ان تطلق اللعنة على فعل اللاعن 
وهو طايه لذلاك الابعاد : بقوله 0 لعئه الله ) مغل" او بدوصفه للشخص يذلك الابعاد 
بقوله « فلان ملعون ) وهذا ليس بقطع عن الرحمة بنفسه » مالم تتصل به الاجابة 
فيكون حرينئل ونا الي قطع التصرف 7 ويكون نظيره النسيب الى القتل غير انها 
يفترقان بي ان التسبب الى القتل ‏ بمباشرة الحز وغيره من «قدءات القتل - .فض 
الي القتل بمطرد العادة . فاو كان مباشرة اللعن فضياً الى الابعاد الذي هو اللعن 
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دائ) لاستوى اللعن ع مباشرة «قدمات القتل » او زاد عايه.وبهذا يتبين لكالابراد 
على ماحكاه القاضي » من ان لعنته له تقتضي قصده اخراجه عن جاعة المسامين » 
كا لو قتله . فإن قص له إخراجه لايستلزم إخراجه » كا تستازم مقدمات القتل » 
وكذلك أيضاً «احكاه من ان لعنته تقتضي قطع «نافعه الآخرورة عنه بإجابة دعوته 
إبما يحصل ذلك باجابة الدعوة » وقد لاتجاب في كثير من الاوقات . فلا يحصل 
انقطاعه عن هنافعه » م حصل بقتله . ولارستوي القصد الى القطع بطاب الاجابة 
ع مباشرة «قدمات القتل المفضية اليه في مطرد العادة . 

ويحتمل ماحكاه القاضي عن الامام وغيره ‏ اوبعضه ‏ ان لايكون تشبيهاً في 
ح دنيوي » ولا أخروي » بل يكون تشبيهاً لأمر وجودي بأمروجودي كالقطع 
والقطع مثلا في بعض ماحكاه ‏ أي قطعه عن الرحمة » اوعن المسلمين بقطعحياته 
وفيه بعد ذاك نظر : 

والذي يمكن ان يقرر به ظاهر الحديث - في استوائها في الاثم انا نقول : 
لانسم ان مفسدة اللعن ممرد أذاه » بل فيها ‏ مع ذلك تعريضه لاجابة الدعاء فيه 
بموافقة ساعة لايسأل الله فيها شيئاً الا اعطاه » كم دل عليه الحديث من قوله صلى 
الله عليه وسلٍِ ‏ لاتدعوا على انفسكم » ولاتدعوا على أموالكم » ولاتدءوا على 
اولادم . لاتوافةوا ساعة ) الحديث . واذا عرضه باللعنة لذلك ووقعت الاجابة ؛ 
وابعاده من رحمة الله تعالى » كان ذلك اعظم من قتاه» لآن القتل تفويت الحيأة 
الفانية قطعاً » والابعاد من رحمة الله تعالى أعظم ضرراً بما لايحصى. وقد يكو ناعظم 
الضرربن على سبيل الاحهال مساوياً او مقارباً لأخفه| عبلىسبيل التحةيق . ومقادير 
المفاسد والمصالم واعدادهما ار لاسبيل للبشر الى الاطلاع على حقائقه . 
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لين حرو 
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غن عائشةٌ رضي اله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 مل 
أحدث في امرنا هذا ٠١‏ ليس منه فهو رد » . 

وق لفظ « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ا 

هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان ‏ من أركانالشريعة ‏ لكيرة مايدخل 
نحته من الأحكام . 

وقوله « فهو رد » أي مردود . أطلق المصدر على ا«م المفعول : 

ويستدل بهعلى ابطال جميع العقود المدنوعة » وعدم وجود ثمراتها . 
واستدل به في أصول الفقه على ان النهي بقتضي الفساد » نعم قد بقع الغلط في بعض 
المواضع لبعض الناس فيا يقتضيه الجديث من الرد » فانه قد يتعارض أمرانفينتقل 
من احدهما الى الآخر . ويكون العمل بالحديث في احدهما كافياً » ويقع الدكم به 
في الآخخر في محل النزاع » فللخصم ان بمنع دلالته عليه . فتنبه لذلك . 


لف 


ليبن يلوي ره 


١ 


الرصموح 


عن النعان بن بشير رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول ‏ وأهوى النعان بإصبعيه الى أذنيه - «ان الحلال بين » والحرام بين : 
وبينها «شتبهات » لايعلمهن كثير من الناس » فن اتق الشبهات استيرأ لديئنه 
وعرضه » وهن وقع في الشبهات وقسع في الحرام كااراعي برعى حول الحمى 
يوشاث انيرتئع فيه . الاوان لكل ملك حمى ء الا وان حمى الله مخارمه .الا 
واذف الجسد ٠غ‏ ةة اذا صلحت صاح الجسد كله » واذا فسدتفسدالجسدكله ء الا 
وهي القلب » هذا احد الأحاديث العظام التي عدت هن اصول الدين » فأدخلتق 
الأربعة الأحاديث التي جعات اصلا فى هذا الباب . وهو اصل كبير في الورع ؛ 
ورك المتشابهات في الدين . 

والشبهات لها مثارات . منه! : الاشتباه ني الدليل الدال على التحريم او 
التحليل : او تعارض الامارات والحجج . ولعل قوله عليه السلام ( لايعامهن 
كثير من الناس » إشارةالى هذا اللثار امع انه محتمل ان براد : لايعم عينها » وان 
على حكم اصاها في التحليل والتحريم . وهذا أيضاً من مثار الشبهات . 

وقوله عليهالسلام ١‏ من اتىالشبهات استيرأ لدينه وعرضه ) اصل تيالورع . 

وقد كان في عصر شيوخ شيوخنا بينهم اخثلاف فى هذه المسألة » وصنفوا 
فيها تصانيف » وكان بعضهم سلك طريقاً في الورع » فخاافه بعض اهل عصره 
وقال : ان كان هذا الشىء مباحاً ‏ والمباح مااستوى طرفاه ‏ فلا ورع فيه » لأن 
الورع .رجيح لجانب الترك » والترجيح لأحد الجانبين مع التساوي محال وجمع بين 
المتناقضين » وبى على ذلك تصنيفاً . 

والجواب عن هذا عندي من وجهين : 

أحدهما : ان المباح قد يطاق على ٠الا‏ حرج ىُُ فعله » وان ل يتساو طرفاه . 
وهذا أعم من المباح والمتساويالطرفين . فهذا الذي ردد فيه القول وقال : إماان 
يكون مباحاً » اولا . فان كان مباحاً فهو مستوىالطرفين منعه اذا حملنا المباحعلى 
هذا المعني » فان المباح قد صار هنطاقاً على ماهو أعم من المتساوي الطرفين » فلا 

ااا 


يدل اللفظ على التساوي » إذ الدال على العام لايدل على الخاص بعينه . 

الثاني : انه قد يكون متساوي الطرفين باعتيار ذاته » راجح اًباعتبار أمر 
خارج . ولايتناقض حينئدذ الحكمان . 

وعلى الجماة : فلا ياو هذا الموضع هن نظر . فانه ان ل يكن فءعل هذا 
المشتبه موجباً لضرر مائي الآخرة » وإلا فيعسر رجيح نركهء إلا ان يقال : إن 
0 كه محصل لثواب او زيادة درجات . وهو على خلاف مايفهم دن أفعال الورعين» 
فإنهم ينركون ذلك ثحرزاً وتخوفاً . وبه يشر لفظ الحديث وقوله عليه السلام ومن 
وقع في الشبهات وقع في الحرام » يحتمل وجهين : أحدهما أنه اذا عود نفسه عدم 
التحرز مما يشتبه أثر ذلك استهانة ى نفسه توقعه في الحرام مع العلم به . والثاني انه 
إذا تعاطى الشبهات وقع في الحرام فى نفس الأمر فنع من تعاطي الشبهات لذلك : 

وقوآه عليه السلام « كالراعي برعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ) منباب 
التمثيل والتشبيه و « يوشلك ) بكسر الشين بمعنى : يقرب . و ١‏ الحمى » المحمى ) 
أطاق المصدر على اسم المفءول . وتنطاق الحارم على المنهيات قصداً » وعلى رك 
المأمو رات التزاما » وإطلاقها على الأول أشهر . وقد عظم الشارع أمر القاب 
اصدور الأفعال الإخترارية عنه وعما يوم به من الاعتقادات والعلوم . ورتب الآمر 
فيه على المضغة » والمراد المتعلق بها » ولاشاث ان صلاح جميع الأعمال ياعتبار العم 
أو الاعتقاد بالمفاسد او المصالم . 


رقاب 


انل شار 


الاريك 


الحديث الأول 1 


عن عائشة رضي الله عنها : ان رسول الله صلى الله عليه وس « سئل غل 
البتع » فقال : كل شراب أسكر فهو حرام ) . 

قال رضي الله عنه : البتع : نبيذ العسل . 

( البتع » بكسر الباء وسكون التاء . ويقال : بفتحها ايضاً . وفيه دليل على 
تحريمه » وريم كل مسكر . نعم اهل الحجاز يرون ان المراد بالششراب الجنس لا 
العين . والكوفيون يحملونه على القدر المسكر . وعلى قول الأولين يكون المراد 
بقوله « اسكر ) انه مسكر بالقوة » أي فيه صلاحية ذلك . 

الحديث الثاني : عن عبدالله بن عباس رضي الله عنها قال « بلغ عمر أذفلاناً 
باع خراً . فقال : قاتل الله فلاناً » ألم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
قائل الله اليهود » حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعرها ) . 

( جمالوها ) اذابوها 

وفيه دليل على استعال الصحابة القياس في الأمور » من غير نكير . لان عمر 
رضي الله عنه قاس تحريم بيع الخمر عند نحريمها على بيع الشحوم عند تحريمها .وهو 
قياس من غير شلك . وقد وقع تأكيد امره بأن قال عمر فيون خالفه « قاتل الله 
فلاناً ) وفلان الذي كنى عنه هو سمرة بن جندب . 
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عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال « أمر نا رسول الله صلى الله عليهوسم 
يسبع ونهانا عن سيع : أمرنا بعيادة المريض . واتباع الجنازة . وتشميتالعاطس. 
وإبرار القسم او المقسم . ونصر المظاوم . واجابة الداعي وافشاء السلام . ونهاناعن 
خواتيم ‏ او عن خم بالذهب وعن شرب باافضة . وعن الميائر » وعن القسي » 
وعن لبس الرير » والاستيرق والدبياج » . 

« عيادة المريض » عندالأكثرين مستحرة بالاطلاق . وقد جبء» حيثيضطر 
المريض الى هن يتعاهده » وان لم يعد ضاع . وأوجبها الظاهرية منغير هذا القيد 
لظاهر الأدر . و ١‏ اتباع الجنائز » يحتمل ان يراد به اتباعها للصلاة عايها . فان عير 
به عن الصلاة فذلك من فروض الكفايات عند الجمهور . ويكون التعبير بالاتباع 
عن الصلاة من باب مجاز الملازءة في الغالب . لأنه أيس دن الغالب ان يصلى على 
الميت ويدفن في محل موته . ويحتمل ان يراد بالاتباع الرواحالى ل الدفن لمواراته 
والمواراة ايضاً من فروض الكفايات » لاتسة_ط إلا عن تتأدى به . ونشميت 
العاطس . عند جاعة كثيرة من باب الاستحباب » يلاف ١‏ رد السلام » فإنه من 
واجيات الكفايات وقوله « ابرارالقسم » او المقسم ) فيهدوجهان : أحدهما اذيكون 
المقسم مضمو 5 المم مكسور السين » ويككون في الكلام حذف .ضاف تقديره يمين 
المقسم . والثالييفتح لمم والشين على ان يكو ن بمعنى القسم . وإبراره هو الوفاء 
بمقتضاه » وعدم التحنيث فيه . فإن كان ذلك على سبيل اليمين 6 إذا قال : والله 
لتفءلن كذا ‏ فهو 1 كد مما اذا كان على سبيل التحايف» كو له : بالله افعل كذا . 
لأن في الاول ايجاب الكفارة على الحالف » وفيه تغريم لمال وذلك اضرار به . 


و(نصر المظلوم ) من الفروض اللازمة على هن عم بغاامه و قدر على نصره 
وهو من فروض الكفايات » 1ا فيه من إزالة المنكر » ودفع الضرر عن المسم . واما 
إجابة الداعي » فهي عاءة » والأستحباب شام لللعموم الم يقم مانع. وقداختلف 
الفقهاء ءن ذلك في اجابة الداعي الى وليهة العرس : هل نجب ام لا ؟ وحصلايضاً 


وس 


58 نظر بعضهم توسع بي الاعذار المرخصة في ترك اجابة الداعي . وجعل بعضها 
ممخصصاً لهذا العموم براه « لاينبغي لأهل الفضل التسرع الى اجابة الدعوات »او 
كما قال » فجعل هذا القدر دن التبذل بالإجابة في حق اهل الفضل مخصصاً ذا 
العموم » وفيه نظر . 

و « إفشاء السلام ) إظهاره والإعلان به . وقد تعلقت بذلك مصاحة المودة 
كا أشار اليه في الحديث الاآخر من قوله عايه السلام « ألا أد لكعلى ٠١‏ إذا فعاتموه 
حابم ؟ افشوا السلام بينم ) 

وليتنبه » لأنا اذا قلنا باستحباب بعض هذه الاهور المي ورد فيها لفظالآمر 
وابجاب بعضها كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة في اللحقيقة والمجاز مءا . اذا جعلنا 
حقيقة الاهر الوجوب . ويمكن ان يتحيل في هذا على ذهب من بمنع استعال اللفظ 
الواحد بي الحقيةة والمجاز » بأن يقال : تار مذهب هن برى ان الصيغة موضوعة 
للقدر المشترك بين الوجوب والندب » وهو مطلق الطلب » فلا يكون دالا على احد 
الخاصين ‏ الذي هو الوجوب او الندب ‏ فتكون الافظة استعمات بي معنى واحد. 

وفيه دليل على ريم التختم بالذهب وهو راججع الى الرجال . ودليل على 
ريم الشرب في اواني الفضة » وهو عام في الرجال والنساء والجمهور على ذلك + 
وي مذهب الشافعى قول ضعيف : انه مكروه فقط ولا اعتداد به لورود الوعيد 
عليه بالنار . والفقهناء القياسيون م يقصروا هذا الحم على الشرب » وعدوه الى 
غيره كااوضوء والا كل » لعموم المعنى فيه . 

و١‏ الميائر ) جمع ميثرة - بكسر اميم - واصل اللفظة من الواو لأنها مأخوذة 
هن الوثار . فالأصل : موثرة » قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ماقبلها . وهذا 
اللفظ مطاق في هذه الرواية » مفسر في غيرها . 

وفيه النهي عن الميائر الحمر . وي بعض الروايات ١‏ مياثر الأرجسوان») 
و ١‏ القمبي ) بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة د ثياب من حرير تنسب الي 
القس . وقيل : انها بلدة من ديار صر . 
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وذ الأستبرق » ٠اغلظ‏ من الديباج . و ذكر المباج يده ناما من انان د كز 
العام بعد ذكر الخاص » ليستفاد بذكر الخاص فائدة التنصيص » ومن ذكر العام 
زيادة إثبات الحم في النوع الاخخر » او يكون ذكر « الديباج » من باب التعبير 
بالعام عن الخاص » وبراد به مارق من الديباج ليقابل بما غاظ وهو ١‏ الإستيرق ) 
وقد قيل : إن ١‏ الإستيرق » لغة فارسية انتقات الى اللغة العربية » وذلك الانتقال 


بضرب هن التغيير » م هو العادة عند التعريب . 


ليبن او ره 


الحريار” 


الحديث الأول : 

عن عبدالله بن ابي اوق رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عايه وسلم - 
في بعض أيامه التي لى فيها العدو ‏ انتظر » حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال 
ايها الناس » لانتهنوا لقاء العدو . واسألوا الله العافية . فإذا لقيتموهم فاصبروا . 
واعلموا أن الجنة نحت ظلال السيوف . ثم قال النبي صلى الله عايه وسلم : اللهسم 
منزل الكتاب » ومجري السحاب » وهازم الأدزاب . اهزمهم » وانصرنا عايهم ) 


فيه دليل على استحباب القتال بعد زوالالشمس وقد ورد فيه حدديث اصرح 
من هذا ء او ائر عن بعض الصحابة . ولما كان لقاءالموت من اش الاشياء واصعبها 
على النفوس من وجوه كثيرة » وكانت الاءور المقدرة عند النفس ليست كالآءور 
امحققة لها » خشي ان لاتكون عند التحقيقق كا ينبغي . فكرهتمني لقاء العدو لذلك» 
ونا فيه ان وقع دن احهال الخالةة لما وعدالانسان:ن نفسه . ْم امر باصبر عند 
وقوع الحقيقة . وقد ورد النهي عن تمني الموت مطلقاً لضر نزل . وقي حديث 
( لاتتمنوا اموت » فان هول المطلع شديد » وي الجهاد زيادة على مطلق الموت + 

وقوله عليه السلام ( واعاموا ان الجنة نحت ظلالالسيوف » من يابالمبالغة 
والمجاز الحسن . فان ظل الذيء لما كان هلازماً له جعءل ثواب الجحنة واستحقاقها 
عن الجهاد وإعمال السيوف لازماً لذلك م يازم الظل : 

وهذا الدعاء لعله إشارةالى ثلائة اسباب » تطلب بها الإجابة : أ<دهاطلب 
النصر للكتاب المنزل . وعليه يدل قوله عليه السلام «٠مزل‏ الكتاب » كأنه قال كم 
أنزلته » فانصره وأعله . وأشار الى القدرة بقوله ‏ ومجرى السحاب » وأشار الى 
أمرين . أحدهما : بقوله « وهازم الأحزاب » الى التفرد بالفعل » ونجريد التوكل » 
وإطراح الأسياب » واعتقاد ان الله وحده هو الفاعل . والثاني : التوسل بالنعمة 
السابقة الى النعمة اللاحقة . وقد ضمن الشعراء هذا المعنى أشعار هم.» بعد ما اششار 
إلبه كتاب الله تعالى » حكاية عن زكريا علتسه السلام في قوله (مريم : ولمأكن 

ااا 


بدعائاك رب شقيا ) وعن ابراهم عليه السلام في قوله (مربم /ا4 : سأستغفر لك 
ري » إنه كان ني حفيا ) وقال الشاعر : 


ها أحسن الله فها مضى كذلك يحسن فها ببى 
وقال الآخر : 

لاء والذي قد من بال إسلام يثاج في فؤادي 

ما كان ِنَم بالإسا ءة وهو بالإحسان يادي 
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الحديث الثالي : 

عن ألي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١‏ انتدبالله 
- ولمسم : تضمن الله لمن خرج في سبيله » لايذرجه الا جهاد في سبيلٍ » وإبمان 
بي » وتصديق برسل . فهو على ضامن : أن أدخله الجنة » أو أرجعه الى مسكنه 
الذي خرج منه » نائلا مانال من أجر او غنيمة » . 

الحديث الثالث : و لمسلم «مثل المجاهد في سبيل الله - والله اعلم يمن جاهد 
في سبيله - كنل الصائم القائم . وتوكل الله للمجاهد في سبيله ‏ أن توفاه ‏ أن يدخله 
الجنة » أو ,برجعه سالا مع اجر او غنيمة » . ١‏ الضمان » والكفالة » ههنا : عبارةعن 
نحشي هذا الموعودمن اللدسبحا نهوتعالى. فانالضمان والكفالةم ق كدان يضمن ويتكفل 
به » ونحقيق ذلك من لوازهه) . وقوله « لايذرجه الا جهاد ِي سبيلٍ » وايمان لي ) 
دليل على انه لاحصل هذا الثواب الا لمن حت نيته » وخاصت هن شوائب ارادة 
الاغراض الدنيوية » فإنه ذكر بصيغة النفي و الإثبات المقتضيين لحصر . 

وقوله ١‏ فهو علي ضاءن ») قيل : ان فاعلا ههنا بمعنى مفعول » ” قبل ي 
( ماء دافق ) و « عيشة راضية ) اي مدفوق » ومرضية »على احهال هاتين اللفظتين 
لغير ذلك . 

وقد يقال إن« ضامناً ؛ بمعنى ذا ضهان » كلاين وتامر » ويكون الضمانليس 


مه ) وائما سب اليه لتعاقه به , والعرب تضيف لأدنى ملايسة 08 وقوله ( أر جعه 0 


717 ا 


مفتوح الهمزة مكسور الججهم من رجعه » ثلاثياً متعدياً ولازمه ومتعديه واحد . قال 
الله تعالى ( التوبة 81 : فإن رجعاث الله الى طائفة منهم ) قيل : إن هذا الحديث 
معارض لحديث الاخر . وهو قوله عايه السلام « مامن غازية » او سرية » تغزو 
فتغم وتسم ؛ إلا كانوا قد تعجاوا ثاني اجرهم . وما من غازية او سرية تضزو» 
فتخفق او تصاب إلا تم لهم اجرهم » والإخفاق : ان تغزو فلا تغنم 0 
القاضي «عنى ٠اذكرناه‏ من المعارضة من غير واحد . 

وعندي انه اقرب الى٠وافقته‏ منه الى معارضته. و ببعدجداً ان يقال بتعارضه| 
نعم »كلاهما مشكل . أما ذلك الحديث فلتصرحه بنقصان الاجر بسبب الغنيمة . 
وأما هذا فلأن « او ) تقتضي احد الشيئين » لا مجموعها .فيقتضي إما حصو ل الاجر 
او الغنيمة . وقد قالوا : لايصح انتنقص الغنيمة هن اجر اهل بدرء وكانوا افضل 
المجاهدين 2 وافضاهم غنيمة . ويؤكد هذا : تتابسع فعل الي صلى الله عليه وس 
واصحابه من بعده على اذ الغنيمة وعدم التوقف عنها . 

وقد اختافوا ‏ بسب بهذا الإشكال في الجواب : فنهمءن جنح الىالطعن 
قُ ذلك الحديث وقال : انه لايصح . وزعم ان بعض رواته ليس بمشهور » وهذا 
ضعيف » لأن ٠سل|‏ اخرجه في كتابه . وهنهم من قال : ان هذا الذي تعجل من 
اجره بالغنيمة في غديمة اخذت على غير وجهها . قال بعضهم وهذا بعيد لايحتمله 
الحدديث . وقيل : ان هذا الحديث ‏ أعني الذي نحن في شرحه_شرط فيه «ايقتضي 
الاخلاص والحديث الذي فى نقصان الأجر يحدل على هن قصد مع الجهاد طاب 
المغم . فهذا شرك بما يجوز له التششريلث فيه وانقسمت نيته بين الوجهين » فنقص 
اجره . والأول : اخاص » فكقل اجره . 

قال القاضي : وأوجه من هذا عندي في استعال الحديثين على وجهيه| أيضاً 
ان نقص اجر الغائم بما فتح الله عز وجل عليه من الدنيا» وحساب ذلك بتمتعدعليه 
في الدنيا » وذهاب شظف عيشه في غزوه وبعده » اذا قوبل بمن اخفق ولم يصب 
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منها شيئاً ؛ وبى على شظف عرشه » والصير على غزوه في حاله وجد اجر هذا ابداً 
في ذلك وافياً مطرداً » بخلاف الاول . ومثله في الحديث الآخر « فنا من مات ولم 
يبأكل من اجره شيئاً . ومنا من اينعت له ثمرته » فهو يهد بها ) . 

واقول اما التعارض بين الحديثين فقد نبهنا على بعده . فأما الاشكال بي 
الحديث الثاني فظاهره جار على القياس » لأن الاجور قد تتفاوت بحسب زيادة 
المشقات » لاسها ٠١‏ كان اجره بحسب «شقته » او لمشقته دخخل في الأجر . وإنما 
يشكل عايه العمل المتصل بأخذ الغنسائم . فاعل هذا من باب تقديم بعض المصالح 
الجزئية على بعض . فإن ذلك الزون كان الاسلام فيه غريب ‏ أعني ابتداء زمن 
النبوة ‏ وكان اخحذ الغنائم عونا على عاو الدين » وقوة المسلمين »وضعفاء المهاجرين 
وهذه .صاحة عظمي قد يغتفر لها بعض النقص في الاجر هن حيث هو هو . 

واما ماقيل في اهل بدر فقد يفهم ٠ه‏ ان النقصان بالنسبة الى الغير : .وليس 
ينبغي ان يكون كذلك » بل ينبغي ان يكون التقابل بين كمال اجر الغازي نفسه اذا 
لم يغنم » واجره اذا غنم . فيقتضي هذا ان يكون حاهم عند عدم الخنيمة افضل من 
حالهم عند وجودها » لاهن حال غيرهم » وان كان افضل من حال غيرهم قطعاً 
فن وجه آخر لكن لابد ‏ مع هذا من اعتبار المعارض الذي ذكرناه» فلعله مع 
اعتباره لايكون ناقصاً . ويستثنى حاهم من العموم الذي ني الحديث الثاني » او 
حال من يقاربهم في المعنى . وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإشكاله من حكمة 
«أو) أقوى من ذلك الحديث » فانه قد يشعر بأن الحاصل إما اجر » وإما غنيمة 
فيقتضي أنه اذا حصلت الغنيمة يكتنى بها له . وليس كذلك . 

وقيل في الجواب عن هذا بأن « أو » بمعنى الواو وكان التقدير بأجر وغنيمة 
وهذا ‏ وإن كان فيه ضعف من جهة العربية ‏ ففيه إشكال من حيث انه اذا كان 
المعنى يقتضي إجماع الأمرين كان ذلك داخلا في الضمان » فيقتضي أنه لابد هن 
حصول امرين هذا المجاهد اذا رجع مع رجوعءه »ء وقد لابتفق ذلك » بأن يتلف 
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000 الرجوع من الغنيمة . اللهم الأ ان يتجوز في لفظة «الرجوع الى الأهل) 
او يقال : المعية في مطاق الحصول » لا في الحصول في الرجوع . 

ومنهم من أجاب بأن التقدير او أرجعه الى اهله » مع ما ذال من أجر وحده 
او غنيمة وأجر . فحذف ١‏ الأجر » من الثاني . وهذا لابأس به . لأن المقابلة إنما 
تشكل اذا كانت بين مطاق الأجر وبين الغنيمة مع الأجر . أما ممح الأجر المقيد 
بانفراده عن الغنيمة فلا . 

الحديث الرابع : 

عن أبي «ومى رضي الله عنه قال « سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الرجل يقائل شباعة » ويقاتل حمية » ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ فال 
رسول الله صلى الله عليه وس : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا» فهو في. 
سبيل الله ) . 

في الحديث دليل على وجوب الإخلاص في الجهاد » وتصرجح بأن القتال 
للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك . 

فأما «الرباء » فهو ضد الإخلاص بذاته » لاستحالة اجمّاعها » اعني ان 
يكون القتال لأجل الله تعالى » ويكون بعينه لأجل الناس . 

وأما « القتال للشجاعة ) فيحةتمل وجوهاً : أحدها ان يكون التعليل داخلا 
في قصد المقاتل » أي قاتل لأجل اظهارالشجاعة . فيكون فيه حذق مضاف . وهذا 
لاشاث في منافاته للإخلاص . وثانيها : أن يكون ذلك تعليلا لقتاله من غيردخول 
له فى القضد بالقئال . 6] يقال : أعطى لكرمه » ومنع لبخله » وآذى لسوء خلقه . 
وهذا بمجرده من حيث هو هو لايجوز أن يكون مراداً بالسؤال » ولا الذم . فان 
الشجاع: المجاهد بي سبيل الله [تما فعل ما فعل لأأنه شاع » غير انه ليس يقصد به 
إظهار الشجاعة » ولادخل قصد إظهار الشجاءة بي التعليل . وثالثها : ان يكون 
المراد بقولنا « قاتل للشجاءعة ) أنه يقائل لكونه تجاعاً فقط . وهذا غير المعنى الذي 
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قبله . لأن الأحوال ثلاثة : حال يقصد بها اظهار الشجاعة » وحال يقٌُصد بهأ 
اعلاء كلمة الله تعالى » وحال.يقاتل فيها لانه تجاع » الا انه لم يقصد أعلاء كلمة 
الله تعالى » ولا اظهارالشجاعة عنه . وهذا ممكن . فان الشجاعالذي تدهمه الحرب» 
وكانت طبيعة المسارعة الى القتال يبدأ بالقثال لطبيعته . وقد لاستحضر أحمد 
الامرين » أعني أنه لغير الله تعالى » أو لإعلاء كلمة الله تعالى . 

ويوضح الفرق بينها أيضا أن المعنى الثاني لاينافيه وجود قصد »ء فانه يقال: 
قاتل لاعلاء كلمة الله تعالى » لأنه شجاع » وقاتل للرياء » لأنه شجاع . فان الجين 
مناف للقتال » مع كل قصد يفرض.وأما المعنى الثالث فانه ينافيه القصد لأنه أوجد 
فيه القتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها . و«فهوم الحدديث يقتضى أنه في سبيل 
الله نعسالى اذا قاتل لتكون كاءة الله هي العايا » وليس في سبيل الله اذالم 
يقائل لذلك , 

فعلى الوجه الاول تكون فائدته بيان أن القتال لمذه الاغراض مانع وعلى 
الوجه الآخر كون فائدته أن القتال لأجل اعلاء كلمة الله تعالى الى شرط وقد 
بينا الفرق بين المعنيين . وقد ذكرنا أن مفهوم الجسديث الاشتراط » لككن اذا قلنا 
بذلك فلا ينبغي أن نضيق فيه بحيث نشترط مقارنته لساعة شروعه ثي القتال » بل 
يكون الأمر أو سع من هسسذا . ويكتفى بالقصد العام لتوجهه الى القَتال » وقصده 
باملذرو ج اليه لإعلاء كلمة الله تعالى . ويشهد لهذا الديث الصحيح بي أنه 
« يكتب للمجاهد استنان فرسه وشربها في النهر » هن غير قصد لذلك » لما كان 
القصد الأول الى الجهاد واقعاً » لم يشترط أن يكون ذلك ف الجزيئات » ولا يبعد 
أن يكون بينها فرق » إلا أن الأقرب عندنا ما ذكرناه من أنه لايشترط اقتران 
القصد بأول الفعل المخصوص .؛ بعد أن يكدون القصد صتيحاً فى الجهاد لإعلاء 
كامة الله تعالى دفعاً الحر ج والمشقة . فان حالة الفزع حالة دهش وقد تأبي على 
غفلة . فالزام حضور الخواطر فى ذلك الوقت حر ج ومشقة . 
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ثم أن الحديث يدل على أن المجاهد في سبيل اله مؤمن » قاتل لتكون كلم 
اللدهي العليا. والمجاهد لطاب اثوا بالله تعالى و النعيم المقيم مجاهد في سبيل الله» ويشهد 
له فعل الصحابي وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسمم يقول « قوموا الى جنة 
عرضها السموات والأرض » فألقى التمرات التي كن في يده » وقاتل حتى قتل : 
وظاهرهذاأنهقاتل لثوابالجنة » والشريعةكلها طافحهبأن الأعماللأجل الجنةأعمال 
صديحة . غير معلوهة . لأن الله تعالى ذكر صفة الجنة وها أعد فيها للعاملين ترغيباً 
اناس في العمل » ومحال أن يرغبهم للعمل للثواب » ويكون ذلك معلوماً مدخولاء 
اللهم إلا أن يدعى أن غير هذا المقام أعلى منه فهذا قد يتساءح فيه » وأما أن يكون 
علة في العمل فلا . 

فاذا ثبت هذا وأن المقاتل لثواب الله وللجنة مقائل في سبيل الله تعالى » 
فالواجب أن يقال أحد الأمرين : إما أن يضاف الى هذا المقصود ‏ أعنى القتال 
لإعلاء كامة الله تعالى ‏ ما هو مثله » أو ما يلازمه » كالقتال لثواب الله تعالى > 
وإما أن يقال » إن المقصود بالكلام وسياقه بيان أن هذه المقاصد منافية 
لقتال في سبيل الله » فان السؤال انما وقع عن القتال لهذه المقاصد » وطلب بيان 
انها في سبيل الله أم لا ؟ فخرج الجواب عن قصد السؤال » بعد بيان منافاة هذه 
المقاصد للجهاد في سبيل الله هو بيان ان هذا الال لإعلاء كامه الله تعالى هو قتال 
في سبيل الله » لاعلى ان « سبيل الله » للحصر ء وان لايكون غيره في سبيل الله مما 
لاينائي الإخلاص » كالقتال لطلب الثواب . والله اعلم . 


واما القتال حمية : فالحمية هن فعل القاوب . فلا يقتضي ذلك الا ان يككون 

مقصود الفاعل اما ٠طلقاً‏ » وإءا في مراد الحديث ودلالة السياق . وحينئذ يكون 

فادحاً في القتال في سبيل الله تعالى » إما لانصرافه الى هذا الغرض وخروجه عن 

القتال لإعلاء كلدة الله » وإها لمشار كته المشاركة القادحة في الإخلاص : ومعلوم 

ان المراد بالحمية الحمية لغير دين الله . وبهذا يظهر للك ضعفالظاهرية في مواضع 
بالا 


كثيرة . ويتبين ان الكلام.يستدل على المراد منه بقرائته وسياقه » ودلاسة الدليل 
الخارج: على المراد منهوغير ذلك . 

فإِن قلت : فإذا ملت قوله ١‏ قات لالشجاعة) اي لإظهار الشجاعة » فا 
الفائلدة بعد ذلك إن قوهم « يقاتل رياء ) ؟ 

قلت.: يحتول ان براد بالرياء إظهار قص ده للرغبة في ثواب الله تعالى » 
والمسارعة للقربات » وبذل النفس في مرضاة الله تعالى . والمقائل لإظهار الشجاعة 
«قائل لغرض دنيوي . وهو نحصيل المحمدة والإناء هن الناس عليه بالشجاعة . 
والمقصدان مختامان . الا رى انالءرب في جاهليتها كانتتقائل للحمية » وإظهار 
الشجاعة ول يكن لها قصد في المراءاة بإظهار الرغبة في ثواب الله تعالى والدار 
الاآخرة ؟ فافترق. القصدان . 

وكذلك ايضناً القذال الحدية مخالف للقتال تجاعة والقتال لارياء لان الاول: 
يقاتل اطلب المحمدة لق الشجاعة وصفتها » وانها قائءة بالمقاتل وسجية له . 
والقتال الدمية قد لايكون كذلك . وقد يقاتل الجبان حمية لقومه » او ره 


( مكزه: اناك لابطل » والله اعلم ' 


5 الكتاب 


والحمد لله أولا وآخرا 





]ات 


١١-4 
١١1١ 
نكال‎ 


51-14 


1" 


فقرن 


الفهرس 


ا موضو ع 





المقسدمة 
ترجمة مؤلف عمدة الأحكام وشارحها 
اليا الاول 
الطهارة 
الحديث الاول : ١‏ ائما الأعمال بالنيات .... الخ ). 
الحديث الثاني : « ويل للأعماب من النار ....الخ». 
الحديث الثالث : «عن حمران .. أنه رأى عمْان دعا 
بوضوء ... الخ ) . 
باب الاستطابة 
« مر النبي صلى الله عليه وسلم بقيرين ... الخ ) . 
باب المسح على النفين 
الحديث الأول : «عن المغيرة بن شعبة رضى اللاعنه 
قال : « كنت .٠ع‏ النبي صلى الله عليه وسلم في 
سفر ... الخ ) . 
الحديث الثالي : عن حذيفة بن الهان رضى الله عنه| 
قال « كنت #سسع النبي صلى الله عايه وسم فيال 
وتوضا ... الخ ) : 
باب الجناية 
الحديث الأول : عن أبي هريرة رضى الله عنه.« أن 
النبي إصلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينبة 
وهو جنب ... الخ 0 
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الصفدة ا موضوع 
ليك الحديث الشالي : عن عائشة رضى الله عنها قالث 
كان النبي صلى الله عليه وسللم اذا أغتسل من 
الجناية ... الخ ). 
باب التيمم 
أفكاض الحديث الأول : عن عمار بن ياسر رضى الله عنها 
قال : ١‏ بعثني النبي صلى الله عليه وسمم في حاجة 
فأجنيت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد ... الخ ) . 
م الحديث الثاني : عن جابر بن عبدالله رضى الله عنها 
«أن النبي صلى اللمعايه وسلم قال ١‏ أعطيتخساً. .الخ) 
الباب الاامس 
الصلاة 
الفصل الاول 
المواقيت 
9اة عن جابر بن عبدالله رضى الله عنها قال « كان النبي 
صلى الله عايه وسم يصللي الظهر بالهاجرة ... الخ ) ٠‏ 
الفصل الثاني 
فضل الجاعة ووجوبها 
بشقرة الحديث الأول : عن عبدالله بن عمر رضى اللهعنهها: 
أن رسول الله صلى الله عليه وس « صلاة الرجل في 
الجماعة ... الخ ). 
بوانت 


:34- 


4-أاه 


إن 


؟'6.ةه 


ههكه 


نكن 


الفصل اثالث 
الآأذان 


الفصل الرابع 
المفورف 


ال ملوضوع 


الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال « أمر بلال أن يشفع الأذان ... الخ ) . 
الحديث الثاني : عن أبي جحيفة وهب بن عبسدالله 
السوائي قال « أتيت النني صلى الله وس ... فتوضاً 
وأذن بلال :.. الخ ) . 


الحديث الأول : عن أبي هريرة رضى الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال « اتمسا جعل الإمام 
يؤتم به ... الخ ) . 

الحديث الثاني : وما في معناه من حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت « صلى رسول الله صبلى الله عليه وسم 
في بيته وهو شاك ... اما جعل الإمام ليؤتم به.. .الخ) 


الفصل الخامس 
صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 


الحديث الأول : عن أبي هريرة رضى الله عنه قال 
« كان رسول الله صلى الله عليه وس#لم اذ كير قي 
الصلاة ... الخ ) . 
الحديث الثاني : عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان 
رس_ول الله صلى الله عليه ولح يستفتح الصلاة 
بالتكبير .. الخ ) . 


ددا ا 


ك0 


ان 


نكن 


مكلك 


مكف 


الموضوع 





الحديث الثالث : عن عبدالله بن عمر رضى اللهعنه| 
و ان النبي صلى الله عايه وسم كان يرفع يديه حسذو 
منكبيه إذا أفتتح الصلاة ... الخ ) . 

الحديث الرابع : عن أبن عباس رضى الله عنهاقال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمرت أن أسجد 
على سيعة أعظم ... الخ ) . 

الحديث الخامس : عن أني هريرة رضى الله عنه قال 
« كان رسول الله صلب الله عايه وس اذا قام الىالصلاة 
يكير حين يقوم ... الخ ) . 

الحديث السادس :عن مطرف بن عبدالله قالوصايت 
أنا وعمران بن حصين خخلف علي بن أبي طالب فكان 
اذا سجد كير.... صل بنا صلاة هد صلى اللدعايهوسلٍ ». 
الحديث السابع . عن البراء بن عازب رضى اللهعنه| 
قال ١‏ رمقت الصلاة مع د صلى الله عليه وسلم 
فوجدت قيامه فر كعته .... الخ ). 


وجوب الطمأنينة في الركو ع والسجود 


ام 


الكل 


عن أبي هريرة رضى الله عنه « أن النبي صلى الله عليه 
وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى :... فقال 
أرجع فصل فإناك لم تصل ... الخ ). 


القراءة في الصلاة 


الحديث الأول: ١‏ لاصلاة من لم يقرأ بفاتحةالكتاب. 
147ب 


الفصل الثامن 


ا موضو ع 

الليديث الثاني : عن أبي قتادة الأنصاري وم الله 
عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسمم قر 
5 ار كعتين الآولين ... الخ ) . 


سس جود اأسسهو 


6م_هة 


هة4 


الفصل التاسع 


الحديث الأؤل : عن مل بن سيرين عن ألي هريرة 
قال « صل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخدى 
صلاني العثى .... فضلى بنا ر كعتين ثم سلم...الخ). 
الجديث الثاني : عن عبدالله بن حينة .... أن النني 
صلى الله عليه وسل صلى بهم الظهر فقام في ال ركعتين 
الأولين ولم بجلس :.. الخ »2 . 


المرور بين يدي المصل 


ك4 


ا 


الفصل العاثر 
نحية المسجد 
1١١7"‏ 


الحديث الاول 0 لو يعلم المار ببن يدي المصلي ماذا 
عليه ... الخ 0. 

الحديث الثاني : عن أني سعيد الخدري رضى الله عنه 
قال : معت رسو ل الله صل الله عليه وسلم يقول ١‏ اذا 
صلى أحسدى ... فأراد أحد أن يحجتاز بين يديه 
فليدفعه ... الخ ) . 


١‏ إذادخل أحد؟ المسجد فلا يجلس حنى يصلي...اليخ» 
وغ لاست 


ع الوضييلٌ 


الفصل الجادي عشر 
النشنهد 
وليك١‏ عن عبس الله زن مصعود رضى الله عنه قال ؛ علمقي 


رسول الله صلى الله عليه وستلم التشهد ... الخ » 
الفضل الثاني غشر 
امع بين الصلاتين في السفر 
ونا « كان رسول الله صلى الله عليسه وسلم بجمعفي 
السفر ::. الخ ) . 
الفصل الثالث عشر 
قصر الصلاة فى السفر 
لكل عن عبدالله بن ممر رضى الله ءنهاقال ١‏ صعب ترسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكان لا,زيد ف السفر على 
ركعتن .:. الخ 2 
في صلاة الجنائز 
١‏ الحديث الأول : « ان النني صلى الله عليه وسسلم 
صلى على قير : .. الخ ). 
الفصل الأول 
الزكاة 
1114 الحديث الأول : عن عبسدالله بن عباس رضى الله 
عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم لمعاذ 
-744 


أصفحة 
اس جبا خا 


يفتكري ا 


١١ه-45‎ 


١" 


ضسن 


1 


الموضوغ 
بن جبل حين بعثه الى انق لفان ار 
فأخيرهم ان الله فرض عليم صدقة 0 


اغنيائهم ::: الخ ) + 
الحديث الثالي « العجاء جبار والبئر جبار ::. الخ » 2 
الفصل الثاني 
صدقة الفطر 
« فرض رسول الله صلى الله عليسسه وس صدقفة 
الفطر :.. الخ ) . 
الباب الثامن 
الفصل الأول 
الصيام 
الحديث الأول : قال رسول الله صل الله عليه وسم 
لاتتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين .:. الخ . 
الفصل الثاني 
الصوم في السفر 
الحديث الأول : « ان ّ بن عمرو الأسامي قال 
لانبي صل الله عليهوس : أأصوم فيالسفر ؟ .:.الخ) 
الحديث الثاني « كنا نسافر مع النني صلى الله عليه 
وس : ::. الخ 1 . . 
الباب التاسع 


مأبليسيه ارم دن الثياب 


قال رسول الله صل الله عليه وس 0 لاخل لأمرأة 
تؤمن بالله .. . أن تسافر : :: الخ (( 


-1546- 


لصح الموضوع 
الباب العاشر 
حرمة مكة 
١15-15١‏ عن عبدالله بنعباس رضي الله عنههاقال : قالرسول 
الله صلى الله عليه وس بوم فتح فكة .::: إن هذا 
البلد حرمه الله ... الخ , 
البان الحادى عشر 
الفصل الأول 


ماينهى عنه من الببوع 


ه6٠١‏ الحديث الأول ١‏ لاتلقوا الركيان ولاببع بعضحم على 
بيسع بعض :.. الخ ) . 

ههل5ه١‏ الحديث الثاني : ان رسول الله صلى الله عليه وسم 
« نهى عن بيع التمر ... الخ » 

6 الحديث الثالث ١‏ نهى الني صلى الله عليه وسلم عن 
المخائرة والمحاقلة... الخ ( 

اليل الحديث الرابع : عن أبي مسعود الأنصاري رضى 


الله عنه ( انْ رسو ل الله صلى الله عليه وس نهى عن 
تمن الكلب ... الخ ) 
الفصل الثاني 
بيع العرايا وغير ذلك 
/اه1-مره ١‏ الحديث الأول : ١‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رخص لصاحب العرية ... الخ 
داكت 


الصفحة المو ضوع 


١٠5-14‏ الحديث الثاني ١‏ ان الله ورسوله حرم بيع الخمر 
والليتة ... الخ ) 


اأرهن وغيره 


د الحديث الأول « من أدرك ماله عند رجل ... الخ . 
1381 الحديث الثاني « أصاب عمر أرضا يخيير ... الخ . 
الباب الثالث عشر 
اللقطة 
الا1كلاا عن زيد بن خالد الجهني ( رض ) قال : «سئل 
رسول الله صلى الله عليه وسَلم عن لقطة الذهب أو 
الورق ... الخ . 
الباب الرابع عشر 
الوصايا 
1 الحديث الأول : « ماحق امريء مسلم له شي ءيوصي 


فيه...الخ). 
هابا الحديث الثاني : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه قال « جاءني رسول الله صلى الله عليه و 
يعودني .... فقات يارسول الله قد بلغ بي الوجسع 
مارى وأنا ذومال ... أفاتصدق بثلثي مالي ؟ .. الخ) 
الباب الخامس عشر 
الفرائئض 
148١‏ عن اسامة بن زيد رضي الله عنها قال : قلت 
« يارسولالله ..... تمقال لاير ثالكافر الملم ...الخ» 
لاع اب 


التكاس 
ل الحديث الأول : عزعلى بن أني طالب رضى اللدعنه: 
انالنبي صل الله عليهوسل نهىعن نكاح المتعة...الخ» 
اما الحديث الثالي « لاتنكح الأبم حتى تستأمر ... الخ 6. 
الرضاع 
لمكيل الحديث الأول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في بنت حمزة ١‏ لاحل لي بحرم من الرضاع :.. الخ ). 
19111 الحديث الثاني « رج رسول الله صلى الله غليه 


وسلم . :. فتبعتهم ابنة حمرة تنادي باع م فتناوها 


علي .::. الخ ) . 


كتاب القصاص 
146-19 الحديث الأو ل «لايحل دمامرىء مسلم ... الخ ) : 
١95-16‏ الحديث الثاني : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 فيهن كان قبل رجل بوجرح فجزع ... الخ 
الحدود 
549 عن عبيدالله بن عبد عبدالله بن عتبة بن مسعود .. 


وان رجلا من الأعراب لي رسول الله صل الله عليه 
وسم فال : يارسول الله أنشدك الله إلا قضيبت بدننا 
بكتاب الله .... إن ابني كان عسيفاً على هذا فزني 
بإمرأته ... الخ ا 

مغ - 


الصفحة ا موضوع 
البافف التاسع عشر 


الأعان والنذور 
1 الحديث الأول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ياعيدال رحمن بن مورة لاتسأل الإمارة 55 الخ 0 . 
لق الحديث الثاني : إن الله ينها 5 أن محلفو | باباتم ) . 
الباب العشرون 
الققاء 
"١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 


صلى الله عايه وس امن أحدث في أمرنا هذا ... الخ» 


الباب الحادي والعشرون 


الأطعمة 
تفكلفض وان الخلال بين والحرام بين ... الخ » ؛ 
الأشربة 
ف الحديث الأول : ان رسول الله صلى الله عليه وسَلم 


0 سئل عن البتسع ... الخ ) . 
الحديث الثاني « بلغ عمر ان فلانا باع خمراً ... الخ ). 
الباب الثالث والعشرون 
اللباس 
يافك نف « أمرنا رسول الله صلى الله عايه وسلم بسبيع 
ونهانا عن سيع ... الخ) . 
غ1 


الصفحة الموضوغ 
الباب الرابع والعشرون 
الجهاد 
سنكيق الحديث الأول ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قِ بعض أيامه الي يي فيها العدو 1 قام فيهم فقَال 
أيها الناس لاتتمنوا لقاء العدو ... الخ » . 


ضف الحديث الثاني : ١‏ انتدب الله ... لمن خرج في سبيله 
لاذرجه إلا جهاد في سبيلي ... الخ ) . 

اا _ى اي الحديث الثالث : «مثل المجاهديسبيل الله ... الخ) 

رفن الحديث الر بسع « سثل رسول الله صلى الله عليه و سم 
عن الرجل يقاتل شجاعة ويقائل حمية ... الخ ) : 

غرف الفهرس.ت 


